
 

 

           

Université abedreheman mira        ةجامعة عبد الرحمان ميرة بجاي  

 Bejaïa                      كلية: الحقوق والعلوم السياسية

 قسم: القانون العام

        

                                                                   

                                                                                                                                                                                                   

 مذكرة لنيل شهادة الماستر                                      

 فرع: القانون العام                                    

 : القانون الدولي العام                                                             صصتخ                                   

 تحت إشراف الأستاذة:                 من إعداد                                               

 بومعزة نوارة                                                               جرود طاوس  

 حمودي إلهام  

 لجنة المناقشة: 

 الأستاذ)ة(.................كلية الحقوق والعلوم السياسية بجاية            رئيسا -1

 مشرفا ومقررا الأستاذ)ة( بومعزة نوارة    كلية الحقوق والعلوم السياسية بجاية           -2

                                                            الأستاذ: ..................كلية الحقوق والعلوم السياسية بجاية            ممتحنا                                               -3

 0202/0200السنة الجامعية:                                

سان نحقوق الإ تااقيا لا الدولي لتطبيقلنظام الشكاوى كآلية   
 الإنسانحقوق 

 

 

 
 

 ن



 

 

 

 

 الرحيم اناللّه الرحمّ  بسم
 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إهداء وعرفان

باضله تتم الصالحا  فهو الذي أمر بطلب العلم في الآية الكريمة بعد الذي الحمد للّه حمد عظيم 
( اقْرَأْ وَرَبُّكَ الَأكْرَم الَّذِي 0قٍ)خَلَقَ الِإنسَانَ مِنْ عَلَ  (2اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)بسم الله الرحمان الرحيم: " 

من سورة العلق، فنحن بالحاجة للعلم  4من إلى 1الآيا   ..." (4( عَلَّمَ الِإنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ )3عَلَّمَ بِالْقَلَم)
 يمن أجل بلوغ العلا، نشكر الأستاذة نوارة بومعزة التي كانت خير عون لنا في إعداد هذه المذكرة، والت

 وافقت على الإشراف على العمل. 

شكر لكل الزملاء والأصدقاء الذين ساعدونا في إعداد هذا العمل، وكل الأساتذة الذين بالتقدم ن 
 ساعدتنا. عائلتينا اللتين تاأطرونا خلال مشوارنا الدراسي، وكما نتقدم بشكر لكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



 

 

 إهداء
من البداية  ري الدراسياشكر إلى أمي وأبي الذين رافقني خلال مشو اليرا أتقدم ببعد الحمد للّه حمد كث

كبا كل الناجحا  والإخااقا  التي مرر  بها، أشكرهم جزيل الشكر، كما أتقدم بشكر اإلى يومنا هذا، وو 
ي أعتبرها تخاص إلى أختي العزيزة ياسمينة التي ساعدتني كثيرة في إعداد هذه المذكرة وفي كل المجالا  وال

مولود ومداني على كونهما قدوة لي في حياتي وخير سند لي، وأضيف  أخوي قدوتي، وكما أخص بذكر كلا 
في  إلهام لهم كل الأقارب الذين أعرفهم وأتشكرهم لإعطاء من مجال خبرتهم، وشكر خاص إلى زميلتي

 ة نوارة شكرا جزيلا.                                                     طبعا الأستاذة المشرفة علينا بومعز  ىنسأالعمل والمشوار الدراسي، ولن 

 الطالبة: جرود طاوس                        

لاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين، اهدي عملي هذا المتواضع صالرحمان الرحيم وال بسم اللّه   
ظهما الله، وإلى من كبر  معهم دما وروحا أخواتي، إلى أمي الحبيبة التي مهد  لي سبل الدراسة وأبي حا

إلى كل زملائي في الدراسة والأساتذة  صأتقدم بشكر خا وأخي الذي كان سندا لي في هذا العمل، كما
 ذكرتنا.   لقبولها الإشراف على م صاللذين قاموا بتأطيرنا، والأستاذة نوارة بومعزة نتقدم بشكرها بشكل خا

                                                                                     

 الطالبة: حمودي إلهام                                                                                              
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 مقدمة

 

يعتبر موضوع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من أهم الموضوعا ، فهي قضية ذا  طابع عالمي       
تشمل البشرية وهي تختلف من مجتمع إلى آخر، ومن ثقافة إلى أخرى، لذا ليس من السهل تقديم تعريف 

اية ريف لحقوق الإنسان بأنه حممانعا وجامعا لها، فقد جاء في كتاب الاقيه الإسلامي لوهبة الزحلي تع
حة والأولاد والأموال، وتحقيق الأمن، وقمع ص، سواء أكان الحق عاما كالحااظ على الصلحة الشخصم

ا، كرعاية حق المالك في ملكه، صلدولة، أم كان الحق خالالجريمة، ورد العدوان، والتمتع بالمرافق العامة 
 .. وحق الانسان في مزاولة العمل ونحو ذلك.وحق البائع في الثمن، والمشتري في المبيع.

ادر لحقوق الإنسان، حيث جاء الدين الإسلامي صوتعتبر الأديان السماوية والمذاهب الالساية م
بكل القواعد القانونية المتعلقة بها، حيث يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمان الرحيم: " ولقد كرمنا بني 

، لذلك تعالت 1ر ورزقناهم من الطيبا  وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تاضيلا"آدم وحملناهم في البر والبح
يق رة كما رفعتها الإعلانا  والمواثصالمناداة باحترام حقوق الإنسان وأخذ  طريقها إلى دساتير الدول المعا

لدولية ة االأسر ضمن ب و الدولية فوق الحدود المحلية لتجعل منها مناداة عالمية تسعى لجمع الدول والشع
 منظمة الأمم المتحدة.          هاالتي تمثل

 كون على المستوى الداخلي، أييل في حماية حقوق الإنسان صكما ينبغي الإشارة إلى أن الأ    
 كن بالرغم من الدساتير والقوانين التي تضعها هذه الأخيرة، إلا أن كاالة هذهالدولة التي يعيش فيها الارد، ل

لكثير من الأحيان محدودة جدا وغير كافية لوحدها لتحقيق الحماية اللازمة. ي اف الحقوق وحمايتها

                                  
   من سورة الإسراء. 07الآية رقم  -1
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 مقدمة

 

لكن المجتمع الدولي سعى إلى إيجاد ما يكال حماية حقوق الإنسان حيث كانت الانطلاقة المهمة،  
الذي  اعند إنشاء منظمة الأمم المتحدة التي حاولت توفير الحماية اللازمة لحقوق الإنسان من خلال ميثاقه

على آليا   صل، لكن ما يلاحظ عليه أنه لم ينصه حقوق الإنسان، بالشكل الماصو صتبنى في ديباجيته ون
 قانونية لحماية هذه الحقوق.

، 14412در  الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة صومن جهتها أ
زما  يل لكن لم يتم الإشارة إلى ميكانيصالإنسان بالتات على حقوق صأوّل وثيقة عالمية نعتبر ي ذيوال

 حماية هذه الحقوق.

ونتيجة لذلك استدعت الحاجة للبحث عن وسائل وآليا  دولية لضمان حماية حقوق الإنسان، مما 
ة بهذه الحقوق، والتي تضمنت أجهزة صأدى بالأمم المتحدة إلى إبرام العديد من الاتااقيا  الدولية الخا

  الرقابة على مدى تنايذ لحقوق الإنسان على أرض الواقع.ووسائل 

 صة بالرقابة على تنايذ أحكام الاتااقيا  الدولية بالأجهزة الرقابية، وتختصوتسمى الأجهزة المخت
هذه الأخيرة بإجراءا  رقابية تقوم من خلالها بمراقبة مدى تنايذ الدول الأطراف لما ورد في هذه الاتااقيا ، 

ه الاجراءا  نظام التقارير، نظام التحقيق وزيارا  الدول، نظام الشكاوى بنوعيه؛ شكاوى الدول ومن بين هذ
 وشكاوى الأفراد.

 إلى تقره بعض اتااقيا  الأمم المتحدة، يعود تاريخه أسلوبام الشكاوى محل دراستنا، فهو يعتبر نظ  
حدة إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المت بتقديم شكاوى الأفراد والدول  فترة محددة من التاريخ بحيث يسمح

 متضمنة مما يتعرضون له من انتهاكا  لحقوقهم.

وإذا كان إعمال نظام الشكاوى للتطبيق الدولي لاتااقيا  حقوق الإنسان المبرمة في إطار منظمة 
 سان التابعة نالأمم المتحدة تقوم به أجهزة رقابية شبه قضائية، كما هو الأمر مع اللجنة المعنية بحقوق الإ

                                  
، 1441ديسمبر  17(، مؤرخ في 10ألف )د.  210قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  الإعلان العالمي لحقوق الانسان تم اعتماده بموجب -2

 وثيقة متوفرة على الموقع: .1433سبتمبر  17ادر بتاريخ ص، 34، ج ر عدد 33من دستور  11انضمت الجزائر اليه عن طريق دسرته في المادة 
rights-human-declaration-https://www.un.org/ar/universal/  

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
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لعهد الدولي ادية والاجتماعية والثقافية التابعة لصللعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الاقت
ادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة التمييز ضد المرأة التابعة لاتااقية القضاء على جميع صللحقوق الاقت

الأجهزة شبه  ر علىصلأمر مع الاتااقيا  والمواثيق الإقليمية لم يقتا فإن، الخأشكال التمييز ضد المرأة... 
 ة بحقوق الإنسان، كالمحكمتينصالقضائية، بل تعداها إلى أجهزة قضائية حيث قامت بإنشاء محاكم خا

 الأوربية والأمريكية لحقوق الإنسان، وكذا المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 

ن أهم الآليا  الدولية والأجهزة الرقابية لحماية حقوق الإنسان، التي تسمح يعتبر نظام الشكاوى مو 
ة بهذا الشأن، حيث يتم ذلك من خلال الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام صبها الاتااقيا  الدولية الخا

جراء إهذه الاتااقيا ، عن طريق اللّجان المنشأة بموجبها ولابد كذلك الإشارة إلى أن نظام الشكاوى هو 
  اختياري.

 همية الدراسة: أ 

آلية نظام الشكاوى يمثل جوهر الأمم المتحدة أن  همية هذا الموضوع محل الدراسة يكمن فيأ إن 
لية، وكما الدو  لحماية حقوق الإنسان إذ تترتب التزاما  قانونية على عاتق الدول الأطراف في الاتااقيا 

 ف فعالة.اصول على سبل انتصفي الحو ض لها الأفراد، هم في الحد من الانتهاكا  التي يتعر ايسأنه 

 أسباب اختيار الموضوع:

 ونحن في موضوعنا هذا كانت، ودراستهلكل باحث اعتبارا  وأسباب اختيار موضوع بحثه  -
 نظام الشكاوى كآلية لحماية حقوق الانسان في الاتااقيا  الدولية.اعتباراتنا لاختيار موضوع 

ستمرة لحقوق الانسان في جميع أنحاء العالم من طرف الدول الأطراف التأثر بالانتهاكا  الم -
 في الاتااقيا . 

ة بتلقي ودراسة صمن المعلوما  حول نظام الشكاوى والأجهزة المخت العديدمحاولة معرفة  -
 الشكاوى. 

 إبراز مكانة حقوق الإنسان من خلال تطبيق نظام الشكاوى. -
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 مقدمة

 اممختلف جوانب هذا الموضوع يمكننا طرح الإشكالية التالية: ر وتدقيق صد حصوانطلاقا مما تقدم، وق
 وى العالمي؟على المست فعالية نظام الشكاوى في حماية حقوق الإنسان مدى

 المنهج المعتمد:

 نظرا لطبيعة الموضوع محل الدراسة، اعتمدنا منهجين من المناهج العلمية المتمثلة في:

ف نظام الشكاوى، والأجهزة المنوط بها تلقي ودراسة الشكاوى صلو  اي: تم استخدام هذا المنهجصالمنهج الو 
 سواء الاردية أو الدولية. 

الآراء المتعلقة و  صو صالمنهج التحليلي: تستدعي هذه الدراسة اعتماد المنهج التحليلي لتحليل مختلف الن
 بهذا الموضوع، وكذا تحليل الدور الذي تؤديه اللجان الرقابية.

 لين، حيث تم التطرق إلى نظامص، قسمنا المذكرة إلى فالمطروحة لى الإشكاليةولغرض الإجابة ع
ظام الشكاوى من خلاله ن سنبين الذيو  على المستوى العالمي والاقليميفب ظل الاتااقيا  المبرمة الشكاوى 

(، بعد ولالأ  لص)الفالشكاوى على المستوى العالمي والإقليمي لأجهزة المعنية بتلقي ودراسة ورة عامة، اصب
ة على مستوى مذلك يتم التطرق إلى مدى فعالية نظام الشكاوى في حماية حقوق الإنسان في الاتااقيا  المبر 

 ل الثاني(.صالفبين من خلاله مزايا وعيوب هذا النظام )سن الأمم المتحدة الذي
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والإقليمينظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي  الفصل الأول:  
 

 

 

 

 

 

  

 ل الأول:صالف

ل الاتفاقيات المبرمة على نظام الشكاوى في ظ
 مي والاقليميالمستوى العال
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

اهتمت المجتمعا  الإنسانية عبر تاريخها الطويل بموضوع حقوق الإنسان، حيث كان كل مجتمع 
بتقرير حقوق الأفراد وواجباتهم في إطار المجتمع الذي يعيش فيه، وحقوق الإنسان  صعلى نحو منارد يخت

  اه كائنا بشريا.صبو  صهي حقوق قانونية مكاولة لأي شخ

ألة حقوق الإنسان محل الحماية في كل أنحاء العالم فلا يجب المساس والاعتداء عليها، تعد مس
فكل الدول ملزمة باحترام وحماية هذه الحقوق، الذي يتحقق غالبا في مواثيق واتااقيا  دولية لحقوق الإنسان، 

 ومراقبة الدول على مدى وأحيانا أخرى يستمد هذا الالتزام من قرارا  الأجهزة الدولية المسؤولة عن حماية
باحترامها لهذه الحقوق ومعاقبة كل من يتسبب في انتهاك الحقوق والحريا  الأساسية للإنسان، لذلك جاء 

ل في ميدان حقوق الإنسان، بحيث يمنح الحق صنظام الشكاوى الذي يعد من أبرز مظاهر التطور الحا
ظام في تسع على هذا الن صقوقهم المنتهكة، ولقد تم النللدول والأفراد باللجوء إلى الأمم المتحدة لاستااء ح

 اتااقيا  أساسية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والبروتوكولا  الملحقة لها.

ل سنتطرق إلى نظام الشكاوى في ظل اتااقيا  حقوق الإنسان المبرمة على صومن خلال هذا الا
دراسة نظام الشكاوى في اتااقيا  حقوق الإنسان بعد ذلك سنقوم ب ،(المبحث الأولمستوى الأمم المتحدة )
 (. )المبحث الثانيعلى المستوى الإقليمي 
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

 المبحث الأول:

                                         نظام الشكاوى في ظل اتفاقيات حقوق الإنسان المبرمة على مستوى الأمم 

 المتحدة                                

بآليا  حماية حقوق الإنسان عموما بأنها تلك الأجهزة والمؤسسا  والهيئا  المختلاة وطنيا  دصيق
بمتابعة وتقييم أداء الأجهزة التنايذية المسؤولة عن تطبيق القانون والتحقق من أنها تلتزم  صتخت ،ودوليا

اءا  ز على جملة من الإجر ون حقوق الإنسان والحريا  الأساسية، بالارتكاصبالمعايير الدولية والوطنية ل
  ة والتي تعتبر نوع من أنواع الحماية الدولية لحقوق الإنسان.صالدولية الخا

حيث تُمكن الأفراد من التمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، وذلك بخضوعهم للمساءلة عن أي  
كوى أو بموجب ش انتهاك لهذه الحقوق سواء عن طريق شكوى مقدمة من طرف الدول الأطراف في الاتااقية

، (الأول المطلبود بنظام الشكاوى )صمقدمة من أحد رعاياها، وعليه من خلال هذا المبحث سنتناول المق
 (.)المطلب الثانيلنتطرق بعد ذلك إلى الأجهزة الرقابية المعنية بتلقي ودراسة الشكاوى 

 المطلب الأول:

 ود بنظام الشكاوى صالمق

واضح من المنظما  المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق  تحظى آلية نظام الشكاوى باهتمام
ا بما صو صالإنسان، باعتبارها أحد أهم الآليا  والإجراءا  الرقابية المعتمدة على تطبيق هذه الحقوق، خ

 له من تأثير وإسهام في تجسيد الحماية المطلوبة لها على أرض الواقع.

وق أي انتهاك من انتهاكا  الحق صو صالشكاوى بخ وبذلك فقد سمحت للدول والأفراد بحق تقديم
 للأجهزة واللجان المعنية بمهمة الرقابة. الإنسان عليها في اتااقيا  حقوق  صو صالمن

ى ورة عامة، تعريف نظام الشكاو صسيتم التطرق الى ماهوم نظام الشكاوى ب من خلال هذا المطلبو 
نظام وأخيرا سنبين الارق بين نظام الشكاوى و  لفرع الثاني()اثم الإشارة إلى أنواعه  )الفرع الأول(،وأهدافه، 

  الفرع الثالث(.) التقارير
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

 الفرع الأول:

 تعريف نظام الشكاوى وأهدافه

يعد نظام الشكاوى آلية من آليا  التطبيق الدولي وهي هيئة رقابية دولية معتمدة لتطبيق القانون 
ق لكل فرد أو أي دولة بتقديم شكوى أو رفع دعوى إلى الدولي لحقوق الإنسان، وعن طريق هذه الآلية يح

الأجهزة المعنية بالرقابة على تطبيق اتااقية من اتااقيا  حقوق الإنسان ضد دولة طرفا يدعي فيها بأن هذه 
 .3عليها في الاتااقية التي يتعين عليها احترامها صو صالأخيرة تنتهك حقوق الإنسان المن

ولة در الاتااقيا  الدولية لحقوق الانسان، بأنه يحق أن يقوم فرد أو ويعرف نظام الشكاوى في إطا 
طرف في الاتااقية بتقديم شكوى إلى الأجهزة المعنية بالرقابة على تطبيق اتااقية من اتااقيا  حقوق الإنسان 

ة، عليها في هذه الاتااقي صو صضد دولة أخرى طرف يدعي أن هذه الأخيرة قامت بانتهاك الحقوق المن
قد تكون هذه الشكاوى مقدمة إما من الحكوما ، وتسمى بشكاوى الدول أو مقدمة من أفراد، وتسمى و 

 .4بالشكاوى أو البلاغا  الاردية

تهدف آلية نظام الشكاوى في اتااقيا  حقوق الإنسان على حماية حقوق الإنسان من أي انتهاك أو 
  فعلية وتوفير الحماية اللازمة للحقوق والحريااة صاعتداء قد يقع عليها، بمحاولة تكريس هذا النظام ب

عليها في الاتااقيا  الدولية لحقوق الإنسان، كما عملت الاتااقيا  على منح الارد حق اللجوء  صو صالمن
 .5ية دون الحاجة إلى وسيط وذلك بهدف تطوير الحماية الدولية لحقوق الإنسانصاتهم الشخصإليها ب

 

 

                             

                                  
3 Camille Giffard ،comment dénoncer la torture recueille et soumettre des allégations de torture au mécanisme 
international pour la protection des droits de l’homme ،centre des droits de l’homme déesse, 1edition ،février 
2020 ،p77. 

قانون  صصجنيدي مبروك، نظام الشكاوى كآلية للتطبيق الدولي لاتااقيا  حقوق الإنسان، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في القانون، تخ 4 
 . 13. ص، 2714/2712دولي عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 .13. صمرجع ناسه، 5 
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

 الفرع الثاني:                             

 أنواع نظام الشكاوى 

طبيق ورة عامة، والرقابة على تصتم إقرار آليا  مهمة في سبيل التطبيق الدولي لحقوق الإنسان ب
ا هو" نظام قانوني مبني على رض الذي نظام الشكاوى تتمثل في ة، صورة خاصاتااقيا  حقوق الإنسان ب

ة وأن تاعيل آلية الشكاوى لدى دول الأطراف يحتاج في بعض الحالا  إلى إعلان صخادول الأطراف 
  6الشكاوى".اللجنة التعاقدية في النظر ب صاصبقبول اخت الاطراف في الاتااقيا  الدوليةريح من قبل الدول ص

اوى الشك وقد اعتمد هذا الإجراء في منظومة الأمم المتحدة في الإطار التعاهدي، كما هو الشأن في
أنواع نظام الشكاوى، ومن  يظهرة إلى لجنة حقوق الإنسان. وهذا الارع صالتي تقدم من خلال إجراءا  خا

هما، ت عليها الاتااقيا  الدولية لحقوق الإنسان نوعين و صخلال التعريف السابق يتبين أن الشكاوى التي ن
 (.)ثانياونظام شكاوى الأفراد  (،ولا)أنظام شكاوى الدول 

 : نظام شكاوى الدوللاو أ

 صيعتبر نظام الشكاوى ما بين الدول آلية من الآليا  الرقابية على تنايذ حقوق الإنسان، ويتلخ
ن هذه أ بدعوى الدولية شكوى ضد دولة أخرى  نظام شكاوى الدول في أن تقدم دولة طرف في الاتااقيا 

 .7ي يتعين عليهم احترامهاعليها في الاتااقية الت صو صالأخيرة تنتهك حقوق الإنسان المن

رافية الأجهزة الإش صاصيعد كذلك نظام شكاوى الدول إجراء بمقتضاه تعترف الدول الأطراف باخت
 .8بتلقي أية شكاوى من دولة طرف تدعى فيها أن دولة لم تؤد التزاماتها بمقتضى اتااقية دولية لحقوق الإنسان

                                  
وعلى عليان أنو زيد، حقوق الإنسان وحرياته ودور شرعية الإجراءا  الشرطية في تعزيزها، دراسة تحليلية لتحقيق التوازن بين  على محمد الدباس، 6 

 .02. ص، 2774حقوق الإنسان وحرياته وأمن المجتمع تشريعا وفقها وقضاء، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 
ربي: دراسة في الآليا  والممارسا  "دراسة مقارنة تونس، الجزائر، والمغرب"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه عزوز غربي، حقوق الإنسان بالمغرب الع7 

 .41. ص، 2714العلوم في العلوم السياسية والعلاقا  الدولية، كلية العلوم للسياسية والعلاقا  الدولية، جامعة الجزائر، 
لرقابية العالمية على تنايذ الضمانا  القضائية لحقوق الإنسان )آلية نظام التقارير ووسيلة الشكاوى يرة ولونيسي علي، الآليا  الدولية اصلوني ن 8

 .17. ص، 2727، 71، العدد 72، المجلد مجلـة إيليزا للبحوث والدراسا ي الحقائق(، صوالبلاغا ، ونظام التحقيق وتق
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

، 9انلتي تتمثل في اللجنة المعنية بحقوق الإنسبعض اللجان الاتااقية وا صاصوتنارد بهذا الاخت
، لجنة المعنية بحالا  الاختااء 11لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة  10كلجنة مناهضة التعذيب،

 .14ري ص، ولجنة القضاء على التمييز العن13، لجنة حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم12القسري 

ولة الشاكية والمشتكى عليها أطرافا في الاتااقية، وأن تكون ويشترط في هذه الآلية أن تكون الد
الدولة المشتكى عليها لم تقم بالوفاء بالالتزاما  التي رتبتها الاتااقية. وتستند إلى ماهوم بأن كل دولة طرف 

 .15لحة قانونية بموجب القانون الدولي في وفاء كل دولة طرف أخرى بالالتزاما صلها م

بله أو يحق للدولة أن تقبحيث اختياري  صاصجنة في تلقي الشكاوى هو اختالل صاصكما أن اخت
 نها إعلاندر عصترفضه، ولا يتم اعماله بمجرد انضمام الدولة للاتااقية، بل بالإضافة لذلك، يجب أن ي

اللجنة المعنية باستلام ونظر البلاغا . وعليه لا يجوز للجان استلام الشكاوى الا  صاصبقبول اخت ريحص
 .16ريح بقبول اللجنةصدر عن الدولة إعلان صذا إ

وثيقة تأخذ  لري، التي تعد أوّ صباستثناء الاتااقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العن
ا ديقها أو انضمامهصجميع الدول الأطراف بمجرد ت به ها إجباري، تلتزمصاصبهذا النظام جاعلة اخت

 .1117منهاللاتااقية طبقا للمادة 

 

 

                                  
، ودخل حيّز 1433ديسمبر  13ة اعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ من العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسي 41أنظر المادة  9 

، 27، جريدة رسمية عدد 1414مايو  13، مؤرخ في 30-14ادقت الجزائر عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم ص، 1403مارس  23التنايذ في 
 .20. ص، 1440فياري  23ادر بتاريخ ص، ال11 الوثيقة في جريدة رسمية عدد ص، ونشر ن1414مايو  10ادر بتاريخ ص
من اتااقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة انضمت الجزائر إلى  21/1أنظر المادة   10

رخ في ، مؤ 1433المهينة بموجب مرسوم رئاسي رقم  اتااقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
 .10/27/1414ادر بتاريخ ص، ال27عدد ، ج، ر، ج، ج، 13/72/1414

  من اتااقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 10أنظر المادة  11 
  من حالا  الاختااء القسري. صمن اتااقية حماية حقوق الأشخا 32أنظر المادة  12 
ادقت الجزائر بتحاظ على اتااقية حماية حقوق العمال والمهاجرين وأفراد صمن اتااقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،  03ظر المادة أن   13 

 .27/17/2772ادر بتاريخ ص، ال2، ج، ر، ج، ج، العدد 24/12/2774، مؤرخ في 4747أسرهم، بموجب مرسوم رئاسي رقم 
 ري  صقية مناهضة التمييز العنمن اتاا 11أنظر المادة  14 
 .24.ص، 2772ماناريد نوواك، دليل البرلمانيين العرب إلى حقوق الإنسان، ماوضية الأمم السامية لحقوق الإنسان والاتحاد البرلماني العالمي،  15 

 . 23. صعلى محمد الدباس وعلى عليان أبو زيد، مرجع سابق،  16
  17أنظر المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

 : نظام شكاوى الأفراداثاني

يعتبر نظام الشكاوى الاردية من أهم الآليا  المعتمدة في اتااقيا  الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 
مااده أن يتقدم الارد بشكوى ضد دولة يدعى فيها أن هذه الأخيرة تنتهك الحقوق التي كالتها له اتااقية من 

 .18اتااقيا  حقوق الإنسان

ان ة عن طريق الماوضية السامية لحقوق الإنسصلاردية إلى اللجنة التعاقدية المختوتقدم الشكاوى ا
بجنيف، ثم تقوم اللجنة بإرسال الشكوى للدولة المعنية للتعليق عليها خلال شهرين بحيث تمتلك جميع الجان 

 . 19دا لجنة حقوق الطاللاحية تسلم الشكاوى الاردية ما عصة صالمخت

وى ضد لحقوق المدنية والسياسية تقديم الشكالختياري الملحق بالعهد الدولي كما يجيز البرتوكول الا
الدول من طرف الأفراد الداخلين في ولايتها ضدها مباشرة وتقدم الشكوى برسالة كتابية إلى اللجنة المعنية 

ت على صث نحيمنه  2المادة ، وهذا ما أكدته بحقوق الإنسان ذلك بعد استنااذ طرق الطعن الوطنية الاعالة
اللجنة بتسليم تبليغا  الأفراد الذين يدعون بأنهم ضحايا الاعتداء على أي من الحقوق المبنية  صاصاخت

 .20في الاتااقيا 

وعند قبول اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للرسائل تحيلها إلى الدولة الطرف المعنية بادعاء انتهاك 
( 3غضون ) في كتابي وذلكبشكل لها بيانا   دولة تقديمقع على عاتق تلك الحقوق الإنسان، وبعد ذلك ي

 .21أشهر مع الإشارة إلى أية تدابير قد اتخذتها لإنهاء أو تجنب الانتهاك

ا به، حيث له اللجنة المعترف صاصيشترط لقبول التبليغا  الاردية أن يكون التبليغ داخلا في اخت
 احبه صعلى  في الاتااقية المعنية كما يتعين وجود خرق لأحد الحقوق المقررةيجب أن يتضمن الادعاء 

 

                                  
ي العلوم فأطروحة لنيل درجة دكتوراه خلفة نادية، آليات حماية حقوق الإنسان في المنظومة القانونية الجزائرية: دراسة بعض الحقوق السياسية، 18 

  .02. ص، 0212القانونية، كلية الحقوق، جامعة لخضر، باتنة، 
وق الإنسان، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود يرة، الضمانا  القضائية لحقصني نلو 19

  .03و02. ص، 2714معمري، تيزي وزو، 
  من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية. 72أنظر المادة   20
ان في القانون الدولي والعلاقا  الدولية، المحتويا  والآليا ، الطبعة السادسة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، قادري عبد العزيز، حقوق الإنس 21

  .132. ص، 2771الجزائر، 
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

جماعا  الأفراد الخاضعين لولاية إحدى الدول الأطراف في الاتااقية أن يكون من الأفراد فقط أو من 
 .22المعنية

يعتبر نظام الشكاوى بنوعيه، من أهم الآليا  التي تسمح بها الاتااقيا  الدولية لحقوق الانسان، 
ذلك، ونؤكد ا لصيصابة والإشراف على تطبيق أحكام هذه الاتااقيا  لجان منشأة خحيث تقوم بعملية الرق

أن العمل بنظام الشكاوى إجراء اختياري لابد من اعتراف الدولة الطرف وقبولها بأن يجرى عليها العمل بهذا 
لأطراف ا ها إجباري لجميع دولصاصري التي يعد اختصالإجراء، باستثناء لجنة القضاء على التمييز العن

 أو انضمامها للاتااقية. ديقهاصبمجرد ت

 الفرع الثالث:

 بين نظام الشكاوى ونظام التقاريرالتمييز 

يشمل موضوع الآليا  الدولية الرقابية العالمية على تنايذ ضمانا  حقوق الإنسان على المستوى 
ق ى اللجنة الدولية المعنية بحقو العالمي، نظام التقارير التي ترفعها الدول إلى منظمة الأمم المتحدة، وإل

لتطرق عليه سيتم انظام الشكاوى الذي يطبق في مواجهة كافة الدول،  يوجدالإنسان وعلى غرار هذا النظام 
 .)ثانيا(أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين وإبراز  )أولا(تعريف نظام التقارير ل

 أولا: تعريف نظام التقارير

من الآليا  المشتركة لكافة اللجان التعاقدية والأسلوب الأكثر إتباعا من  بأنه يعرف نظام التقارير
أجل الإشراف والرقابة على الاتااقيا  الدولية لحقوق الإنسان، التي تسمح الأفراد أينما كانوا بالتمتع بحقوقهم 

 .23دون التضييق عليهم من النظام الحاكم

                                  
قانون ال صصسراغني بوزيد، حقوق الإنسان بين ضرورة الحماية الدولية ومقتضيا  السيادة الوطنية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، تخ  22

  .143. ص، 2713الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
ونية مجلة الحلى للعلوم القانعلاء عبد الحسين القنزي سود طه العبدي،" ماهوم الحماية الدولية لحقوق الإنسان والمعوقا  التي تواجهها"،   23 

  .223و273. ص. ص 2714(، 72كلية القانون، جامعة بابل، العدد ) والسياسية،
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

متحدة حيث يقوم بدوره بإحالتها إلى الهيئة المعنية وتقدم هذه التقارير إلى الأمين العام للأمم ال
نسان حترام حقوق الإد المذكورة في الميثاق وهي اص، وتستند آلية التقارير إلى الأهداف والمقا24بدراستها
 .25الأساسية دون التمييز بينهم بسبب الجنس، اللون، الدين، بين الرجل والمرأة  وحرياته

 بين النظامين ثانيا: أوجه التشابه والاختلاف

يعد كل من نظام الشكاوى ونظام التقارير آلية من آليا  التطبيق الدولي ومن الأجهزة الرقابية 
المهمة على تطبيق اتااقيا  حقوق الإنسان، كما يسعى كلا النظامين إلى تجسيد وتوفير الحماية اللازمة 

على  هايق  الدولية لحقوق الإنسان وتطبعليها في الاتااقيا صو صللحقوق والحريا  الأساسية للإنسان المن
 .26أرض الواقع

أخذ  العديد من الاتااقيا  أو البروتكولا  المكملة بآلية الشكاوى في حالا  عدم التقيد بأحكامها، 
وهذه الآلية لا تعتبر نقيضا لآلية التقارير بل هو نظام مكمل له وليس بديلا عنه، ومع ذلك ثمة فرق جوهري 

 .27ديم التقارير وآلية تلقى الشكاوى رغم العلاقة التكاملية بينهماما بين آلية تق

في الاتااقية وإعماله لا يتطلب أية اجراءا  أخرى من  دولة طرفتقديم التقارير نظام إلزامي لكل ف
لقانوني على تستند أساسها افبح الدولة ملزمة به بعد انضمامها للاتااقية، أما آلية الشكاوى صالدولة حيث ت

 .28رضا من الدول الأطراف ويتطلب إعماله لدى الدولة الطرف إجراءا  مكملة للانضمام للاتااقيةال

تعتبر آلية نظام شكاوى الدول من الآليا  المشتركة لكافة الاتااقيا  وتعتبر كذلك احدى جوانب 
لى آلية تقديم ع صالاختلاف بينها وبين آلية نظام التقارير، فجميع الاتااقيا  الدولية لحقوق الإنسان تن

التقارير للجان التعاقدية وبشكل إلزامي بمجرد الانضمام الى الاتااقية ودون الحاجة الى اجراءا  أخرى، أما 
 .29بها بعض اللجان فقط صآلية تقديم الشكاوى من الدول تخت

                                  
ادر ووسائل الرقابة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، صعلوان محمد يوسف، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الم  24 

  .222. ص، 2774عمان، 
 المتحدة. من ميثاق الأمم  23و 22أنظر المادتين   25 

 .33. صيرة، الضمانا  القضائية لحقوق الإنسان، مرجع سابق، صلوني ن 26
  .121.ص، 1442دوق، محاضرا  في القانون الدولي العام، ديوان المطبوعا  الجامعية، الجزائر، صعمر 27
شهادة الماجستير في القانون العام كلية  كارم محمد حسين نشوان، آليا  حماية حقوق الإنسان في حقوق الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة لنيل28

  .123.ص، 2711الحقوق، جامعة الأزهر، فلسطين، 
 . 120. صالمرجع ناسه،  29
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

لتطبيق مهمة لنظام التقارير أو نظام الشكاوى يعتبران من الآليا  الدولية امن  مما تقدم يتبين أن كلا
 صو صاتااقيا  حقوق الإنسان كما يهدف كلاهما إلى توفير الحماية الازمة للحقوق والحريا  الأساسية المن

 عليها في الاتااقيا  الدولية.

 المطلب الثاني:

 في إطار الأمم المتحدة الأجهزة الرقابية على الاتفاقيات المبرمة

مقتضى عادة على أجهزة رقابية، تنشأ ب صمن خلال النيتم التطبيق الدولي لاتااقيا  حقوق الإنسان 
هذه الاتااقيا  وتسمى بهيئا  المعاهدا  أو بلجان الرقابة، ومهمتها الأساسية وفقا لما تسمح به الاتااقية 
يتمثل في الإشراف على تطبيق هذه الاتااقيا  من خلال إجراءا  محددة كتلقي تقارير الدول ودراستها 

ها، واستلام الشكاوى والبلاغا  بنوعيها شكاوى الدول وشكاوى صو صيا  بخصوالتو  وتقديم التوجيها 
 الأفراد.

وتؤدي الأجهزة الرقابية المنشأة بمقتضى الاتااقيا  الدولية لحقوق الإنسان المبرمة على مستوى 
ءا ، اا في تعاملها مع الشكاوى وما يتبعها من إجر صو صالأمم المتحدة في العادة دورا شبه قضائي، خ

يل عن هذه الأجهزة الرقابية المنوط بها القيام بتلقي ودراسة الشكاوى نقسم هذا المطلب إلى فرعين صولتا
جهزة ( والقواعد التي تحكم سير الأ)الفرع الأولتكوين الأجهزة الرقابية وسير أعمالها في  حيث يرد فيه
 الفرع الثاني(.الرقابية في )

 الفرع الأول:

 رقابية وسير أعمالهاتكوين الأجهزة ال

إنشاء العديد من اللجان الرقابية بموجب أحكام اتااقيا  حقوق الإنسان غير أن هناك منها من  تم
دراستها وفق بحت تقوم بتلقي الشكاوى و صتهتم فقط بتلقي التقارير ودراستها فقط، ومنها من تعد  ذلك وأ

ييز (، لجنة القضاء على التمأولاضة التعذيب )في لجنة مناه ، وتتمثلالإجراءا  المحددة في كل اتااقية
(، رابعا)ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة  )ثالثا(،(، اللجنة المعنية بحقوق الانسان ثانياري )صالعن

، لجنة ()سادسا(، لجنة حالا  الاختااء القسري خامسالجنة حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم )
نية بحقوق اللجنة المع )ثامنا(،، لجنة حماية حقوق الطال سابعا(والاجتماعية والثقافية )ادية صالحقوق الاقت

 (.)تاسعاذوي الإعاقة  صالأشخا
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

 لجنة مناهضة التعذيب-أولا

مناهضة التعذيب وغيره من ضروب من اتااقية  10تنايذا للمادة  1410أنشأ  هذه اللجنة سنة 
 .30وتعنى بالرقابة على هذه الاتااقيةنسانية أو المهينة المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإ

هذه اللجنة بدراسة التقارير المقدمة إليها من الدول الأطراف في الاتااقية وأيضا إمكانية  صوتخت
دول الأطراف بشأن تطبيقها للاتااقية إذ اعترفت هذه الدول للجنة بهذا التسوية المنازعا  الناشئة بين 

لقى البلاغا  والشكاوى المقدمة من الأفراد أو من ينوب عنهم بشرط قبول الدول ، كما تتصاصالاخت
 .31اللجنة في هذه الشكاوى  صاصالأطراف باخت

 ري صلجنة القضاء على التمييز العن-ثانيا

من الاتااقية الدولية للقضاء على جميع أشكال  1بمقتضى المادة  1407تم إنشاء هذه اللجنة سنة 
عضوا إذ يجب أن يكونوا من ذوي  11حيث تشرف على مراقبة تطبيقها وتتكون من ري، صالتمييز العن

 .32ال الحميدة الرفيعة والمشهود لهم بالنزاهة والتجردصالخ

دول الن التقارير التي ترد إليها م صري باحصاللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العن صتخت
، وكما يمكن لهذه اللجنة تلقي الرسائل 33ا تنايذا لهذه الاتااقيةالأطراف في الاتااقية بشأن التدابير التي تتخذه

شكاوى من أفراد أو جماعا  تابعين لدول أطراف في الاتااقية يكونون قد تعرضوا لأي انتهاك لحقوقهم الو 
 .34عليها في هذه الاتااقية صو صالمن

                                  
من اتااقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أنه تنشأ لجنة لمناهضة  10المادة  صتن -30

 ر إليها فيما بعد باسم اللجنة(.التعذيب )يشا
. ص، 2774، 1هبة عبد العزيز، الحماية من التعذيب في إطار الاتااقيا  الدولية والإقليمية، منشورا  الحلبي الحقوقية، بيرو ، لبنان، الطبعة 31

41.  
ري )ويشار صى لجنة القضاء على التمييز العنري على أنه "تنشأ لجنة تسمصمن اتااقية القضاء على جميع أشكال التمييز العن 1المادة  صتن  32

ال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، تنتخبهم دول الأطراف من بين صخبيرا من ذوي الخ 11إليها فيما يلي باسم اللجنة(، تكون مؤلاة من 
ظم القانونية افي العادل، وتمثيل الألوان الحضارية المختلاة والنية، ويراعي في تأليف اللجنة، تأمين التوزيع الجغر صاتهم الشخصمواطنيها ويخدمون ب

  المختلاة.
 ري.صمن الاتااقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العن 4أنظر في المادة 33
  ري.صمن الاتااقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العن 14أنظر المادة  34
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

ة قارير من الدول أو أجهز كما تقوم اللجنة في كل دورة بدراسة ومناقشة ما يقدم لها من معلوما  وت
ياتها للدول الأطراف وهذه اللجنة قامت بدور فعال في مكافحة جميع صدر في النهاية تو صالأمم المتحدة، لت

 .35ة في إفريقياصري في جميع الدول خاصأشكال التمييز العن

 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان-ثالثا

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، من  21بمقتضى المادة  1400أنشأ  هذه اللجنة سنة 
عضوا بحيث يجب أن  11وتقوم هذه اللجنة بالإشراف على هذا الأخير، ووفقا لهذه المادة فإنها تتألف من 

يكونوا من مواطني الدول الأطراف في العهد، وممن يمتازون بالمناقب الخلقية الرفيعة والمشهود لهم 
 .36في مجال حقوق الإنسان صاصبالاخت

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في مراقبة تنايذ الالتزاما  الواردة في العهد من  صاصويتمثل اخت
جانب الدول الأطراف، ولعل أحد مواطن القوة الرئيسية للجنة هو سلطتها الأدبية التي تستمدها من كون 

 .37أعضائها يمثلون جميع مناطق العالم

رير المقدمة إليها من دول الأطراف عن التدابير التي قامت في دراسة التقا صاصويتمثل هذا الاخت
بها في سبيل تنايذها لبنود حقوق الإنسان، وتسوية المنازعا  فيما بين الدول الأطراف بالعهد تتعلق بتنايذ 
بنود حقوق الإنسان، كما يمكن للجنة تقديم شكاوى تلقي بلاغا  مقدمة من دولة أخرى طرف بالعهد الدولي 

 . 38نتهاكا  التي يتعرضون لهاضد الا

 

 

 

                                  
 .111. ص، 2773ر، صزام الدولي باحترام حقوق الإنسان وحرياته الاساسية، دار الجامعة الإسكندرية، مإبراهيم أحمد خلياة، الالت 35
من العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية على أنه:" تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان )ويشار إليها فيما بلي من  21المادة  صتن 36

 عضوا.  11لف هذه اللجنة من هذا العهد باسم اللجنة(، وتتأ
  .12. صماوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،  37
ة تقديم يالبروتكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، "إجراءا  التنايذ لمراقبة مخالاا  الدول الأطراف، وكيا  38

 .إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، من قبل الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من الحقوق المقررة في العهد" الشكاوى والمظالم
 من الاتااقية المعنية بحقوق الانسان. 30أنظر أيضا المادة 
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

 لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة-رابعا

من الاتااقية الدولية للقضاء على  10طبقا للمادة  1412تم إنشاء هذه اللجنة كجهاز رقابي سنة 
خبيرا ينتخبون لمدة  23جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث تقوم بالرقابة على هذه الأخيرة، وتتكون من 

 .39دول الأعضاء ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكااءة العاليةالأربع سنوا  من 

ا تقوم دول الأطراف، كمالدراسة التقارير المقدمة من بلجنة القضاء على التمييز ضد المرأة  صتخت
لاردية ا بتقديم تقرير عن نشاطها سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن مهامها كذلك تلقي الشكاوى 

 .40والقيام بإجراء تحقيقا  للبروتوكول الاختياري الملحق باتااقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

 لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم-خامسا

عن طريق اتااقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين  11/12/1447أنشأ  هذه اللجنة في 
، 11/12/2773، ودخلت حيز النااذ في 42/121سرهم والمعتمدة بقرار من الجمعية العامة رقم وأفراد أ

 .41وتعنى هذه اللجنة بالرقابة والإشراف على هذه الاتااقية

من الاتااقية، على أن تقوم  03تتمثل مهمة هذه اللجنة بتلقي التقارير والنظر فيها طبقا للمادة 
، كما معية العامة للأمم المتحدة تُبين فيه مدى التقدم في تنايذ أحكام الاتااقيةبدورها بتقديم تقرير سنوي للج

من اتااقية حماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 03بتلقي شكاوى الدول طبقا للمادة  صتخت
 .42من ناس الاتااقية 00وكذا الشكاوى الاردية بموجب المادة 

 قسري لجنة حالات الاختفاء ال-سادسا

 من الاختااء القسري وقد جاء في صتقوم هذه اللجنة بالرقابة على اتااقية حماية جميع الأشخا
 17منها أنه وبغرض تنايذ أحكام الاتااقية تنشأ لجنة معنية بحالا  الاختااء القسري تتألف من  23المادة 

                                  
ديق الدول صخبيرا فقط، وبعد ت 11بداية نااذ الاتااقية من  من اتااقية القضاء على التمييز ضد المرأة، و"تتكون هذه اللجنة عند 10أنظر المادة  39 

 خبيرا.23بح عدد الخبراء صالطرف الخامسة والثلاثون عليها ي
   .240. ص، 2770، منشأة المعارف، الإسكندرية، 4ادره وتطبيقاته الوطنية والدولية، طصالشافعي محمد بشير، قانون حقوق الإنسان م40
  .11/12/2773، المنشأ لاتااقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الذي دخل حيز التنايذ في 42/121قم قرار الجمعية العامة ر  41
  من اتااقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 1و0الاقرتين  04أنظر المادة   42
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

التقارير  مهام هذه اللجنة في تلقى خبراء من المشهود لهم بالنزاهة والكااءة في مجال حقوق الإنسان، وتتمثل
 . 43هاصوتلقى بلاغا  وشكاوى الأفراد وفح

 ادية والاجتماعية والثقافيةصلجنة الحقوق الاقت-سابعا

الاجتماعي ادي و صادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار المجلس الاقتصأنشأ  لجنة الحقوق الاقت
م ادي والاجتماعي للأمصالمتابعة الموكلة للمجلس الاقتللقيام بمهام  1412ماي 21بتاريخ  1412/10رقم 

 .44المتحدة بموجب الجزء الرابع من العهد

ومن مهام هذه اللجنة دراسة التقارير الواردة من الدول الأطراف بشأن ما اتخذته من تدابير وما 
 . 45ة والثقافيةجتماعيادية والاصعليها في العهد الدولي لحقوق الاقت صو صأحرزته من تقدم حيال الحقوق المن

ادية والاجتماعية والثقافية بإقرار بروتوكول اختياري اعتمده مجلس صقام العهد الدولي للحقوق الاقت
، يوفر نظاما للشكاوى والتظلما  من انتهاكا  هذه الحقوق أمام اللجنة 2771يونيو  11حقوق الإنسان في 

ادية صة، حيث يسمح للأفراد الذين تنتهك حقوقهم الاقتادية والاجتماعية والثقافيصالمعنية بالحقوق الاقت
 .46والاجتماعية التقدم ببلاغا  ضد دولهم بشرط أن تكون هذه الدولة من الدول الموقعة على هذا البروتوكول

 لجنة حقوق الطفل-ثامنا

من اتااقية حقوق الطال التي اعتمدتها الجمعية  43أنشأ  لجنة حقوق الطال بمقتضى المادة 
خبيرا من ذوي المكانة  11، وتتكون من 72/74/1447، ودخلت حيز النااذ في 27/11/1414امة في الع

 .47الخلقية الرفيعة والكااءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه الاتااقية

                                  
ن الاختااء القسري المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم م صمن الاتااقية الدولية لحماية جميع الأشخا 23أنظر المادة   43

  .27/12/2773المؤرخ في  31/100
اهرة، ادية والاجتماعية القصري لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المركز المصمحمد عبد العظيم سليمان وآخرون، مدونة الحقوق الاقت 44

  .24. ص، 2717
  .242. صادره وتطبيقاته الوطنية والدولية مرجع سابق، صمحمد بشير، قانون حقوق الإنسان مالشافعي  45
 .  24. مرجع ناسه، صمحمد عبد العظيم سليمان وآخرون،  46
  من اتااقية حقوق الطال. 2و1الاقرتين  43أنظر المادة  47
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

لجنة حقوق الطال بالنظر فيما يقدم لها من تقارير من دول الأطراف في الاتااقية، وبمقتضى  صتخت
الاختياري الثالث الملحق باتااقية حقوق الطال فقد أوكلت لهذه اللجنة مهمة جديدة تتمثل في البروتوكول 

 .48الشكاوى بنوعيها شكاوى الدول وشكاوى الأفراد صدراسة وفح

 ذوي الإعاقة صاللجنة المعنية بحقوق الأشخا-تاسعا

اعتمد   ي الإعاقة التيذو  صتقوم هذه اللجنة بالإشراف والرقابة على تنايذ اتااقية حقوق الأشخا
خبيرا على أن يزداد 12، وتتكون هذه اللجنة من 13/12/2773بتاريخ 31/173بقرار من الجمعية رقم 

 .49ديقا أو انضماماصت 37ولها على صأعضاء وذلك بعد ح 73عدد أعضاءها ب 

ها، كما لها أن يا  والاقتراحا  حيالصيتمثل مهام هذه اللجنة في تلقي التقارير ودراستها وتقديم التو 
لإعاقة المعتمدة ذوي ا صتتلقى بلاغا  وشكاوى الأفراد وفقا للبروتوكول الاختياري الملحق باتااقية الأشخا

 .13/12/277350بتاريخ  31/173بقرار الجمعية العامة 

ت على صن اتااقيا  حقوق الانسان المبرمة في إطار الأمم المتحدة قد نأمن خلال ما سبق يتبين 
بغية التطبيق الدولي لهذه الاتااقيا ، وما يمكن الإشارة إليه هنا أنه  مهمةالشكاوى كأحد الآليا  ال أن نظام

فيما -ري تجعل من هذا النظام بأنه إجباري صإذا كانت الاتااقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العن
رفت لهم تلقي الشكاوى إلا إذا اعتفإن اللجان الأخرى المعنية بتلقي الشكاوى لا يحق شكاوى الدول  صيخ

اللجنة المعنية في استلام ودراسة هذه الشكاوى أي  صاصراحة عن اعترافها باختصوأعلنت  دول الأطراف
 الأمر اختياري.

 

 

 

 

                                  
دول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تتعهد العلى أنه " صمن اتااقية حقوق الطال التي تن 44أنظر المادة  48

 ".تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق 
 .13/12/2773بتاريخ  31/173جمعية العامة رقم ذوي الإعاقة، المعتمدة بقرار عن ال صمن اتااقية الأشخا 34أنظر المادة  49
  ذوي الإعاقة. صمن البروتوكول الملحق باتااقية الأشخا 71أنظر المادة  50
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

 الفرع الثاني:

 القواعد التي تحكم سير الأجهزة الرقابية

بيق هذه معنية بالرقابة على تطالاتااقيا  الدولية المعنية بحقوق الإنسان واللجان ال صو صحسب ن
هذه القواعد  نيفصهناك جملة من القواعد التي تحكم سير هذه الأجهزة الرقابية، ويمكن ت الاتااقيا  يوجد

 (.انياث( والقواعد المنظمة لأعمال اللجان )أولااا  )صإلى القواعد التي تحكم اللجان من حيث التشكيل والموا

 فاتصان من حيث التشكيل والمواالقواعد التي تحكم اللجأولا: 

اتااقية  أحكام كل صو صتتكون لجان الرقابة عادة من عدد من الخبراء تتم طريقة اختيارهم وفقا لن
ية مهامها على الأجهزة لتأد خبراءاا  التي ينبغي توافرها في صمن اتااقيا  حقوق الإنسان فضلا عن الموا
 ي: أكمل وجه وتتمثل غالبا هذه القواعد فيما يل

 ة لجنة الرقابة وكيفية انتخاب أعضائهاتشكيل –أ 

 مهاتااقيا  حقوق الإنسان فكل جهاز رقابي يتشكل من عدد من الخبراء يختلف عدد صو صوفقا لن
عضوا كما هو الشأن في اللجنة المعنية بحقوق  11أعضاءه من لجنة إلى أخرى، فبعضها يتكون من 

ي ولجنة حقوق ر صجتماعية والثقافية، لجنة القضاء على التمييز العنادية والاصالإنسان، لجنة الحقوق الاقت
خبراء كما هو الشأن بالنسبة  17ذوي الإعاقة، وبعضها تتكون من  صالطال واللجنة المعنية بحقوق الأشخا

للجنة مناهضة التعذيب ولجنة حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة حالا  الاختااء القسري، 
 . 51خبيرا كما هو الحال في لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة  23نها ما يتكون من وم

ينتخب أعضاء هذه اللجان بطريقة سرية من قائمة يعدها الأمين العام للأمم المتحدة تتضمن أسماء 
ضمن تدول الأطراف في الاتااقية المعنية لعضوية اللجنة على أنه لا يمكن أن تالالمرشحين من  صالأشخا

                                  
 10من اتااقية حقوق الطال،  43ري، اصمن اتااقية القضاء على التمييز العن 71من العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية،  21أنظر المواد:  51 

من  10من اتااقية حالا  الاختااء القسري، والمادة  23من اتااقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،  02ناهضة التعذيب، من اتااقية م
ة ادية والسياسيص، المتعلق إنشاء اللجنة الاقت1412/10ادي والاجتماعي رقم صقرار المجلس الاقتاتااقية القضاء على التمييز ضد المرأة، راجع كذلك 

 .بتدعيم وتعزيز فاعلية أداء نظام هيئا  معاهدا  حقوق الإنسان  المتعلقA/147/32والاجتماعية، وقرار الجمعية العامة رقم
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

واحد ينتمي لناس الدولة كما يجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية  صعضوية اللجنة أكثر من شخ
 .52عهدتهم

 فات التي تتميز بها هذه اللجانصالموا –ب 

تتميز اللجان المعنية بالرقابة على تنايذ اتااقيا  حقوق الإنسان بمبدأ استقلاليتها التامة عن الدول 
ك ضمانا للإشراف الاعال على مدى تنايذ الدول الأعضاء للالتزاما  التي تعهد  بها، والأمم المتحدة، وذل

ية بالاعتماد على الكااءة والنزاهة المهنية وأن يكونوا صاتهم الشخصويمارس أعضاء اللجان أعمالهم ب
 . 53ين في ميدان حقوق الإنسانصصمتخ

م علوا  وم بها أعضاء اللجان، وتقوم بتقديتتحمل الأمم المتحدة كل الناقا  وتكاليف السار التي يق
مالية للأعضاء مقابل الخدما  التي يقومون بها وهذه الاستقلالية المالية تعتبر ضمانا لاستقلال اللجان عن 

، وأعطت معظم الاتااقيا  الدولية ضمانا  تمثيل الدول المختلاة وكذا النظم القانونية الرئيسية 54الدول
 .55يراعي فيها انتخاب أعضاء الأجهزة ذا  الوظائف القضائيةوتمثيل هذه المدنيا  

 ثانيا: القواعد المنظمة لأعمال اللجان

تتمتع لجان الرقابة على تطبيق اتااقيا  حقوق الإنسان بمهما  محددة وفقا لأحكام الاتااقيا  
 .56را  الدوليق وزياوالبروتوكولا  الملحقة، وتكمن في تلقي التقارير والشكاوى والقيام بإجراءا  التحق

كما تباشر الأجهزة الرقابية أعمالها بممارسة الرقابة على تطبيق أحكام الاتااقية وتحكم بعض القواعد 
أعمالها، ومنها اجتماع اللجان الرقابية مرة واحدة أو مرتين في السنة خلال دورا  محددة المواعيد وذلك 

تولى هذه ت، و ، وكما يمكن عقد دورا  استثنائيةم المتحدةبقرار من المجلس بعد إستشارة الأمين العام للأم
اللجان وضع نظامها الداخلي وتعيين رئيس لها تنتخبه وتكون قراراتها بالأغلبية، وتنشأ اللجان الرقابية أجهزة 

                                  
  .37. ص، 2771ر،صإبراهيم على بدوي الشيخ، التطبيق الدولي لاتااقيا  حقوق الإنسان، دار النهضة العربية، م  52
  .33لمرجع ناسه، ص. 53
  .32 المرجع ناسه ص. 54
ية والسياسية: دراسة مقارنة حول دور اللجنة المعنبالحقوق المدنية  صالدولية على تطبيق العهد الدولي الخاعبد الرحيم محمد الكاشف، الرقابة  55

   .200. صر، ص، دار النهضة العربية، مصو صبحقوق الإنسان في تاسير وحماية الحقوق التي أرسلتها في هذا الخ
  .14. صنظام الشكاوى كآلية للتطبيق الدولي لاتااقيا  حقوق الإنسان، مرجع سابق، جنيدي مبروك،   56
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

فرعية بهدف المساعدة في إنجاز المهام الموكلة إليها وهذا بالنظر إلى الاتااقية أو البروتوكول الملحق 
 .57لها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
  على هذا الإجراء. صمن النظام الداخلي للجنة مناهضة التعذيب، مع ملاحظة أن بقية الأنظمة الداخلية للجان الرقابية تن3و2أنظر المادتين   57
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

 المبحث الثاني:

 مدى تطبيق آلية الشكوى في الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان 

         

يعتبر نظام الشكاوى من الآليا  المختلاة لمراقبة كياية تطبيق حقوق الإنسان على مستوى مختلف 
 عظم الهيئا  الدولية على تكريسالأنظمة المعنية بحماية حقوق الإنسان من أي انتهاك قد يقع، إذ تعمل م

 حقوق الإنسان في إطار القانون الدولي، وذلك بوضع مجموعة من الاتااقيا  الإقليمية.   

تستند آلية الشكاوى على مجموعة من الاتااقيا  سواء كانت الأمريكية، الأوروبية، الإفريقية أو 
الشكاوى على حماية حقوق الإنسان والعمل حتى العربية، وأكد  كل من هذه الاتااقيا  على أهمية نظام 

 على الوقاية من أي اعتداء قد يقع للأطراف المحمية فيها.

تختلف آلية الرقابة التي تستعملها كل الاتااقيا  الإقليمية عن الأخرى فكل واحدة تتميز بأسلوبها، 
و العمل لديها هدف واحد وه إلا أن هناك نقاط تشابه قد تشترك فيها هذه الاتااقيا ، إلا أن هذه الآليا 

 على مراقبة حقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي وباستخدام مختلف الوسائل.                     

تتمتع الاتااقيا  الإقليمية بدور جد مهم وذلك عبر عدّة أصعدة، وعمد  هذه الأخيرة إلى منح   
لاتااقية الأمريكية لحقوق الإنسان التي كرست جها  معنية صلاحية النظر في الشكوى المقدمة أمامها، كا

أو الاتااقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي أدرجت في فحواها )المطلب الأول(،  نظام الشكاوى في منظومتها
المطلب ) ونظام المراسلا  في إطار الاتااقية الإفريقية لحقوق الإنسان)المطلب الثاني(،  نظام البلاغا 

 الثالث(.

 لأول:المطلب ا

 نظام الشكاوى في ظل الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

أدرجت الاتااقية الأمريكية لحقوق الإنسان آلية الشكوى وكياية تنظيمها، وأوضحت كل ما يتعلق 
رع الأول( )الف بنظام الشكاوى على الصعيد الأمريكي ومن له الصلاحية في اللجوء إليها سواء أمام اللجنة

 )الفرع الثاني(مريكية لحقوق الإنسان أو المحكمة الأ
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

 الفرع الأول:

 الشكوى كآلية لحماية حقوق الإنسان أمام اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان

عرفت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان تطورا في مجال حماية حقوق الإنسان على مستوى تنظيمها، وذلك 
ام الداخلي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، حيث تتميز بالإعتماد على الاتااقية الأمريكية وكذلك النظ

نة ولها كذلك شروط وإجراءا  معي)ثانيا(،  كما أعطت لائة محددة صلاحية اللجوء إليهاأولا(، بتشكيلتها)
                )ثالثا(.                                                                              للنظر في الشكوى أمامها

  أولا: تشكيلة اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان

تعمل اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان على إعمال عملية الرقابة على حقوق الإنسان عن طريق   
، وتقوم منظمة الدول الأمريكية بانتخاب الأعضاء وذلك بالنظر إلى صاتهم الشخصية 58آلية الشكوى 

العامة للأمم المتحددة، وتقوم اللجنة بتمثيل الدول الأعضاء ولكل حكومة صلاحية وباقتراح من الجمعية 
مرشحين، ويجب أن يكون واحد منهم من دولة أخرى عضو في المنظمة، وينتخبون للمدة أربعة  3إقتراح 

 . 59سنوا  بالاقتراع السري للجمعية العمومية وتبدأ عضويتهم بعد سنة من انتخابهم

من النظام الداخلي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان على عدد  2ياق المادة وتنص في هذا الس
 تتكون اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان من" أعضاء اللجنة والصاا  التي يجب أن يتسموا بها على أنه

 .60سبعة أعضاء يتمتعون بصفات خلقية عالية ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان"

المادة أعلاه أنه هناك شروط معينة يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة الأمريكية  يتضح من خلال
لحقوق الإنسان، والذين يكون عددهم سبعة أعضاء من أصحاب الخبرة في مجال حقوق الإنسان، حيث 

 .يجب أن يكونوا يتمتعون بالكااءة المهنية ويتميزون بصاا  خلقية عالية

 

 

                                  
 . 142.ص ،2713،، لبنان1المؤسسة الحديثة للنشر الكتاب، ط محمد سعيد مجذوب، القانون الدولي لحقوق الإنسان،58
 . 1092ن لسنة الداخلي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسا الأساسي النظام 6و5و3أنظر المواد 59 

  .1714 الداخلي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة التأسيسي النظاممن 2المادة 60



 

25 
 

نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

 الشكوى أمام اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسانثانيا: أصحاب الصفة في تقديم 

تختص اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في تلقي والنظر في شكاوى الأفراد أو عدة أفراد، أو   
 41منظما  غير حكومية ضد أي دولة قامت بانتهاك أحكام الاتااقية الأمريكية، وذلك حسب نص المادة 

 .61الشكوى من طرف الارد أو من ينوب عنهمنها، وقد منحت اللجنة صلاحية تقديم 

تستطيع كذلك المنظما  غير الحكومية والجماعا  في تقديم التماسا  إلى اللجنة الأمريكية المعنية 
بحقوق الإنسان، ويمكن لهذه الأخيرة طلب تقرير حول الإجراءا  المتخذة قبل اللجوء إليها، حيث لا يمكن 

 .    62كية، بل يجب اللجوء إلى اللجنة الأمريكية أولااللجوء مباشرة إلى المحكمة الأمري

 ثالثا: شروط وإجراءات قبول شكاوى الدول والأفراد في المنظومة الأمريكية لحقوق الإنسان  

تعد شروط قبول الشكاوى من أهم وسائل تنظيم الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان، وبغرض وضع 
شتركة م   اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان على وضع شروطأساليب تكال ضمانا  حقوق الإنسان، عمد

 الأفراد فقط)ب(.وشروط تخص )أ(،  الدول والأفرادبين 

 شروط قبول شكاوى الأفراد والدول في اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان أ/

لأي  " يحق: من الاتااقية الأمريكية لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان ما يلي 44جاء في نص المادة 
شخص أو جماعة أو أي هيئة غير حكومية معترف بها قانونا في دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في 

الاتفاقية من قبل  المنظمة، أن ترفع إلى اللجنة عرائض تتضمن شجبا أو شكاوى ضد أي خرق لهذه
 .63دولة طرف"

ية، وهو معلوماته الشخصوتلزم اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان الشخص الذي يقدم شكوى بتقديم 
الذي وقع عليه الانتهاك بالصاة شخصية أو من ينوب عنه سواء بصاة مباشرة أو غير مباشرة في تقديم 

                                  
  .214.ص، 2712السنهوري، لبنان، حميد حنون خالد، حقوق الإنسان، مكتبة  61
  .21.ص، 2712شايق السامرائي، حقوق الإنسان في المواثيق والاتااقيا  الدولية، دار المعتز للنشر والتوزيع، الأردن،  62
 . 3414الاتااقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة  44المادة  63
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

 الشكوى أمام اللجنة الأمريكية، ويمكن أن يكون صاحب الشكوى ضحية محتملة وقع عليه الاعتداء من
 .64طرف دولة طرف في الاتااقية

قية الأمريكية لحقوق الإنسان أيضا على شروط قبول العريضة أمامها من الاتاا 43تناولت المادة 
وهي شرط استنااذ طرق الطعن الداخلية، وتكون مدة تقديمها هي ستة أشهر من إبلاغ الارد بالقرار النهائي 

 .65من الأجهزة القضائية الداخلية للدولة، على ألا تكون الشكوى قد عرضت أمام جهة قضائية أخرى 

أن تضمن العريضة اسم، جنسية، وظياة الشاكي، عنوانه، توقيعه هو أو ممثله القانوني، عليه يجب 
ويجب ألا تكون العريضة محل نظر في دولة أو جهة أخرى، ويجب استنااذ سبل الانتصاف المحلية، وأن 

 .66تكون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تبليغ المدعى ضده بالقرار النهائي

 43ثناء بالنسبة لشرط استنااذ سبل الانتصاف المحلية حيث تنص المادة تشكل حالا  معينة است
إذا كان القانون الداخلي للدولة المعنية لا يوفر " :من الاتااقية الأمريكية لحقوق الإنسان على ما يلي

 الطرق والإجراءات القانونية السليمة لحماية الحق أو الحقوق المدعى انتهاكهم.

يدعي أن حقه قد انتهك من استعمال طرق المراجعة المحلية أو منع من إذا حرم الفريق الذي 
جادا حصل تأخير لا مبرر له في إصدار حكم نهائي بنتيجة استعمال طرق المراجعة السالفة .استنفادها

 .67الذكر"

يستخلص من المادة أعلاه أنه في حالة عدم توفير سبل الانتصاف المحلية داخل الدولة، ولا تعمل  
تحقيق العدالة بكل السبل المنصوص عليها في القانون، يحق للمدعى اللجوء مباشرة إلى اللجنة دون على 

 .م انصافه محليا يلجأ مباشرة لهاالحاجة لتنايذ هذا الشرط، وإذا تم انتهاك حقوقه ولم يت

 

 

                                  
ل آليا  حماية حقوق الإنسان، الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، دار خديجة مروازي، شباب من أجل حماية حقوق الإنسان، دليل حو  64

 .31. ص، 2712 المغرب، "،la plume rougeالنشر"
 ط، ة، الحماية في إطار الاتااقيا  الإقليمية"، بصطاهير رابح، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، الحماية في إطار الاتااقيا  الدولية العامة والخا 65

  .143. ص، 2721النشر الجامعي الجديد، 
 المرجع ناسه، ناس الصاحة. 66
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27 
 

نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

 ب/ إجراءات النظر في الشكوى أمام اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان

يكية لحقوق الإنسان باحص الشكوى من حيث الشكل، المضمون ومدى مقبوليتها، تقوم اللجنة الأمر 
وتتخذ عدة طرق عند استدعاء الضرورة، إما عن طريق وسيلة التحقيق أو القيام بإصدار تدابير تحاظية 

وى، ع، وتستكمل اللجنة عند فشل هذه الإجراءا  وتنظر في الد68للدول المعنية، محاولة التسوية الودية للنزاع
 .69وتصدر قرار وذلك عند توفر كل الشروط اللازمة لتقديم الشكوى سواء من الأفراد أو الدول

زيادة على ذلك يجب أن تبين الشكوى في فحواها الموضوع الذي تتناوله، الوقائع والحقوق المنتهكة   
وبعد ذلك تباشر اللجنة  ،70وألا يكون فيها كلام سيئ أو مهين أو يتضمن سبا أو شتما للدولة المشتكية منها

الأمريكية لحقوق الإنسان التحقيقا  والقيام بعقد جلسة حول الانتهاك المطروح أمامها، وعند اقتضاء 
الضرورية تطلب من الدولة المعنية اتخاذ إجراءا  تحاظية، لتادي عدم حدوث انتهاكا  جسيمة في حقوق 

 .71الإنسان

للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، عندما تقوم هذه الأخيرة توجد العديد من الإجراءا  التي تتبعها ا
بقبول العريضة المطروحة أمامها، حيث تطلب من الحكومة أو الدولة المدعية ضدها توفير كل المعلوما  
اللازمة حول القضية، وخلال مدة محددة وذلك حسب حالة كل قضية، وإذا انتهت المدة دون تلقي المعلوما  

ن أن الأساس مزال ساري الماعول، تستأنف القضية وفي حالة عدم وجود وقائع جديدة تغلق تتحقق اللجنة م
 .72القضية ويمكن ان ترفض القضية إذا كانت المعلوما  خاطئة حتى لو تلقتها فيما بعد

تقوم اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان عند تقديم الشكوى أمامها باجتماع مغلق بغرض النظر في 
ذه ه قدمة أمامها، وتستدعي ممثلي الدول وذلك بهدف الإجابة على أسئلة اللجنة، وإذا أراد العريضة الم

                                  
، ري قسنطينةو برابح السعيد، الآليا  الإقليمية لحماية حقوق الإنسان الآليا  والأهداف، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منت68

  .30.ص، 2713/2710الجزائر، 
  .30.ص، مرجع ناسه 69
  .232.ص، 2772عوض محسن، الدليل العربي حول حقوق الإنسان والتنمية، دار الكتاب، 70
  .332. ص، 2770، ديوان المطبوعا  الجامعية، الجزائر، 4عمر سعد اللّه، حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، ط71
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

الأخيرة فيمكنها دعوة فريق العمل المعني بالشكوى لحضور الجلسا  وبعد دراستها تصدر اللجنة قرارتها، 
 .73سرية أو إحالتها في الدورة القادمة إلى جلسة علنية سواء بإبقاء الحالة

محكمة الأمريكية لحقوق الإنسان أن تصدر أوامر قضائية في حالا  وجود انتهاكا  يجوز لل
جسيمة، وذلك بهدف إيقاف الضرر الذي قد يحدث سواء كانت العريضة مقدمة أمامها أم أمام اللجنة 

ال لها، ثالأمريكية، إلا ان الأوامر التي تصدرها ليست إجبارية التنايذ، إذ ليس هناك وسائل ردعية تلزم الامت
 .74ولكن في حالة مخالاة تلك الأحكام يمكن للمحكمة رفع تقرير إلى الجمعية العامة

يظهر مما سبق أن اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان وضعت شروط معينة تخص الأفراد بحد ذاتهم 
ط مشتركة و وقد تم أدراجها في الاتااقية الأمريكية لحقوق الإنسان، برغم ذلك قامت هذه الأخيرة بوضع شر 

بين الدول والأفراد، كما أضافت لهم إجراءا  محددة يجب على مقدمي الشكوى اتباعها والالتزام بها وهي 
تختلف على حسب كل قضية، فاللجنة لها تشكيلة محددة هي التي تقوم بالنظر في البلاغ المقدم أمامها 

 أمامها. وهي التي تحدد جسامة الانتهاك بالاستناد إلى الوقائع المطروحة

 الفرع الثاني:

 المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان

تعد المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان من بين الأجهزة التي تعمل على ضمان حماية حقوق 
الإنسان على المستوى الأمريكي، وهي آلية قضائية تستند على قواعد محددة لضمان حقوق الإنسان على 

ولقبول (، )أولا شكيلة معينية وهناك أطراف محددة تقوم برفع الشكوى أمامهامستواها، إذ أن لهذه المحكمة ت
ولصحة العريضة يجب اتباع مجموعة من )ثانيا(، الشكاوى أمام المحكمة يجب توفر مجموعة من الشروط 

 )ثالثا(. الإجراءا 

 

 

                                  
العدد  ،والدراسا  البحوث مجلةشبل بدر الدين، "إجراءا  نظام الشكاوى لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية على مستوى الأمم المتحدة"،  73

  .123. ص، 2711، سنة 11
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 
 أولا: تشكيلة المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان

الإنسان من الأجهزة المخول لها صلاحية دراسة الشكوى حيث  تعتبر المحكمة الأمريكية لحقوق  
لها تشكيلة محددة، وتقوم المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان بالتصرفا  محددة عند إحالة القضية لها، ولها 
صلاحية تحديد حجم الانتهاك ووجود هذا الأخير من عدمه، وتحديد حجم ومقدار التعويض، وخولت المادة 

ااقية الأمريكية صلاحية إصدار بعض الأوامر القضائية في الحالا  الانتهاكا  الخطيرة، من الات 33
 .75وتعتبر قرارا  المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن

تتميز تشكيلة المحكمة الأمريكية أنها تتكون من سبعة قضاة يتم انتخابهم على أساس صاتهم الاردية 
ستوى الكااءة المهنية المرتاع والخبرة في مجال حقوق الإنسان، وكذا التي يتميزون بها بالأخلاق العالية وم

أن يكونوا فقهاء في هذا الاختصاص وأن يكون قد مارس المهن القضائية في مجال حقوق الإنسان وذلك 
، 76بطلب من دولتهم أو الدولة التي قامت بترشيحهم ولا يسمح أن يكون أكثر من قاضين من ناس الدولة

 . 77من النظام الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان4ته المادة وهذا ما أكد

 ثانيا: صلاحية تقديم الشكوى أمام المحكمة الأمريكية للحقوق الإنسان

تختص المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان في النظر في المسائل القضائية، فهي هيئة مستقلة 
تطبيق  الإنسان، وللتطبيق المحكمة للوظائاها تعمل على غرضها توضيح وتطبيق الاتااقية الأمريكية لحقوق 

 .78أحكام الاتااقية الأمريكية

تختص المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان في دراسة الشكاوى التي تقديمها الدول واللجنة الأمريكية 
المنصوص  ءا ، ومن أجل القيام بالنظر في القضايا المرفوعة أمامها يجب استنااذ كل الإجرالحقوق الإنسان

 . 79عليها في الاتااقية وتمثل اللجنة في كل المسائل المطروحة أمامها

                                  
 . 03.ص ،2772محمد، حقوق الإنسان، دار ريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر،  سعادى75
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

يستخلص مما سبق أن المحكمة الامريكية لحقوق الإنسان تقوم بصلاحيا  المخولة لها من قبل 
كية يالاتااقية الأمريكية، وهي من الأجهزة التي تختص بتلقي الشكاوى المطروحة أمامها سواء من اللجنة الأمر 

 أو الدول، وباتباع كل الإجراءا  المنصوص عليها، واحترام الشروط اللازمة لقبول المراسلة.

 ثالثا: شروط قبول الشكاوى أمام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان

تعتمد المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان على شروط معينة لقبول الشكاوى المطروحة أمامها، وهي 
ب أن تحتوي على حقائق القضية التي تصف أساسها، حيث يجب أن تتوفر فيها محددة فالشكوى يج

معلوما  شخصية أساسية عن المشتكي، وأن يتم استنااد سبل الانتصاف المحلية في الدولة المعنية، وألا 
يكون البلاغ قد تمت دراسته أمام جهة قضائية أخرى، والإشارة لأسباب اعتبار المشتكي أن حقوقه قد 

كت، وأن تكون جميع الوثائق ذا  الصلة التي تدعم وتؤكد صحة المراسلة مصحوبة بالترجما  ذا  انته
 الصلة.

إضافة لذلك تباشر المحكمة الأمريكية عملية النظر في الشكوى المطروحة أمامها بعد استنااذ كل 
يمكن حقوق الإنسان و  الإجراءا ، ومن الضروري أن تضع الدولة وثيقة مصادقتها أو انضمامها إلى اتااقية

أن تعلن الدولة اختصاص المحكمة في النظر في الدعوى المطروحة أمامها دون استلزام ابرام عقد ويمكن 
للمحكمة أن تعطي تاسير في القضية أو تاصيل في تطبيقها، ويكون إعلان اختصاص المحكمة دون شرط 

 .80ياأو بوضع شرط المعاملة بالمثل في قضية محددة أو في عدة قضا

 رابعا: إجراءات قبول الشكوى أمام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان

تتيح المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان والشعوب صلاحية البث في القضايا التي تكون قد انتهكت 
في فحواها ورد فيها ما  33 أحكام الاتااقية الأمريكية لحقوق الإنسان والشعوب وهذا ما أدرجته المادة

وجدت المحكمة أن ثمة انتهاكاً لحق أو حرية تصونها هذه الاتفاقية، تحكم المحكمة أنه يجب  إذا2"يلي:
أن تضمن للفريق المتضرر التمتع بحقه أو حريته المنتهكة. وتحكم أيضاً، إذا كان ذلك مناسباً، أنه يجب 

 عويضاً عادلاً يجب أن يدفعإصلاح الإجراء أو الوضع الذي شكل انتهاكاً لذلك الحق أو تلك الحرية وأن ت
في الحالات ذات الخطورة والإلحاح الشديدين، وحين يكون ضرورياً تجنب إصابة 0للفريق المتضرر.

يا التي القضا الأشخاص بضرر لا يمكن إصلاحه، تتخذ المحكمة التدابير المؤقتة التي تراها ملائمة في
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

ى المحكمة بعد، فيمكن للمحكمة أن تعمل بناء هي قيد النظر. أما فيما يخص القضايا التي لم ترفع إل
 .81على طلب اللجنة"

يستخلص من خلال ما ورد في هذه المادة أن أي خرق لأحكام لاتااقية يعتبر انتهاك لأحكامها، 
وكل من يقوم بذلك ترفع عريضة ضده، ويمكن للمدعي المطالبة بحقه في الحصول على تعويض، وللمحكمة 

مؤقتة في حالا  وجود انتهاكا  خطيرة في القضية المعروضة أمامها، أما إذا لم صلاحية اتخاذ إجراءا  
 ترفع بعد إلى هيئة المحكمة فيمكن للمحكمة ما توصي به اللجنة.

 المطلب الثاني:

 نظام الشكاوى في ظل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

ي المنظومة الأوروبية لحقوق تندرج الشكوى ضمن الآليا  المتعددة للحماية حقوق الإنسان ف
الإنسان، حيث تساهم الاتااقية الأوروبية عن طريق إعمال الوسائل المختلاة في ضمان الحقوق المخولة 

الأول(، وكما  )الفرع للإنسان، وتوفر حماية حقوق الإنسان في التشريعا  الدولية الأوروبية بالنسبة للدول
 الأوروبية لحقوق الإنسان )الفرع الثاني(.تعمل على ضمان حقوق الفرد في المنظومة 

 الفرع الأول:

 الشكوى كآلية للحماية حقوق الإنسان في المحكمة الأوروبية

تختص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في النظر وتوفير أساليب لضمان حقوق الإنسان، ولهذه 
 ا(.)ثانين طرف الدول والأفرادوتساهم بالاصل في العرائض المقدمة م)أولا(، المحكمة تشكيلة محددة

 أولا: تشكيلة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

تتكون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من ناس عدد أعضاء الاتااقية الأوروبية لحقوق الإنسان، 
حيث لا يمكن لهؤلاء القضاة ممارسة أي نشاط خارج المحكمة الأوروبية ويجب أن يكون من أصحاب 
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

سنوا  بصاتهم 73ق الرفيعة، النزاهة والاستقلال، كما يلزم أن يكون قد مارسو مهامهم لمدة الأخلا
 82الشخصية

من  27تتشكل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من عدد محدد من القضاة وهذا ما أكدته المادة 
لعدد الأطراف تتكون المحكمة من عدد من القضاة مساو " الاتااقية الأوروبية التي تنص على أنه: 

 83"المتعاقدين الأساسيين

يظهر من خلال المادة السالاة الذكر أن تشكيلة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتكون من عدد  
 القضاة هو ناسه مع عدد الأطراف المتعاقدين.

 ثانيا: أصحاب الصفة في تقديم الشكاوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

محكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تلقي أي شكوى من أي دولة طرف في يتجلى اختصاص ال
الاتااقية، كما تتلقى الشكاوى المقدمة من طرف الأفراد بصاة مباشرة باعتبار أن نطاق حماية حقوق الإنسان 

 .84في المحكمة الأوروبية شاسع

 أ/العرائض المقدمة من طرف الدول أمام المحكمة الأوروبية

من الاتااقية الأوروبية لحقوق الإنسان على اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  33 أكد  المادة
أن  يجوز لأي طرف متعاقد أساسي "القضايا فيما بين الدول: في تلقي عرائض الدول وتنص على ما يلي

عاقد طرف مت يحيل إلى المحكمة أي مخالفة مزعومة لأحكام الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها من قبل
 .85"أساسي آخر

ويمكن لأي دولة طرف في الاتااقية أن تلجأ إلى المحكمة على كل انتهاك لأحكام الاتااقية 
 .86"وبروتوكولاتها ضد أي دولة طرف في الاتااقية

                                  
  الدولية، جامعة لاقاوافي أحمد، الآليا  الدولية لحماية حقوق الإنسان ومبدأ السيادة، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، القانون الدولي والع82

  .131.ص، 2711، الجزائر،1الجزائر رقم 
  .2717لسنة 14المعدلة بالبرتوكول الإضافي رقم  ية الأوروبية لحقوق الإنسانمن الاتااق 27راجع المادة   83
  .43.ص، 2711فاطمة الزهرة جدو، الوجيز في حقوق الإنسان، دار بلقيس للنشر، الجزائر،  84
  .1441الذي دخل حيز التنايذ سنة 11مرفق لاتااقية حقوق الإنسان رقم من البرتوكول ال 33ر المادة انظ 85
  .131.ص2721طاهير رابح، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، ب ط، النشر الجامعي الجديد، الجزائر، 86
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

المرفق للاتااقية الأوروبية اختصاص المحكمة في تلقي  11من البرتوكول  33وأشار  إليه أيضا المادة 
يجوز لأي طرف متعاقد أساسي أن يحيل إلى المحكمة أي مخالفة مزعومة :"حيث جاء فيها شكوى الدول

  .87لأحكام الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها من قبل طرف متعاقد أساسي آخر"

يتضح من خلال المواد المذكورة أعلاه أنه يحق لأي طرف متعاقد تقديم شكوى ضد أي دولة طرف 
 ة لحقوق الانسان نظرا لانتهاك الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتااقية.في الاتااقية الأوربي

 ب/ العرائض المقدمة من طرف الأفراد والمنظمات غير الحكومية أمام المحكمة الأوروبية

عرفت المحكمة الأوروبية تطورا في مجال حماية حقوق الإنسان بعد دخول البرتوكول التاسع 
النااذ، حيث أتاحت للارد ومجموعة من الأفراد والمنظما  غير الحكومية والبرتوكول الحادي عشر حيز 

 . 88صلاحية تقديم الشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تباشر عملها على المستوى الإقليمي

المرفق لاتااقية الأوروبية لحقوق الإنسان بصيغة نهائية للأفراد الذين  11سمح البروتوكول رقم 
هم أعضاء في مجلس أوروبا بتقديم العريضة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحرياته دول

:" يجوز التماس من الاتااقية الأوروبية لحقوق الإنسان على ما يلي 34، وتنص المادة 89الأساسية
المحكمة من أي شخص طبيعي أو منظمة غير حكومية أو مجموعة أشخاص، يزعمون انتهاك حقهم 

حد الأطراف المتعاقدة السامية لحقوق المعترف بها في الاتفاقية أو بروتوكولاتها. تلتزم الأطراف من أ
 .90المتعاقدة السامية بعدم عرقلة الممارسة الفعالة لهذا الحق بأي تدابير كانت"

من خلال المادة أعلاه يتبين صلاحية الأفراد اللجوء إلى المحكمة الأوروبية مباشرة والتي تهدف 
، وتتجلى عملية حماية حقوق الإنسان في ظلها، ومنحت هذه الصلاحية 91لى حماية حقوقهم على مستواهاإ

                                  
  .1441نوفمبر 1الاساسية الذي دخل حيز التنايذ في الإضافي للاتااقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحرياته 11من البرتوكول رقم  33المادة  87 
لعراق ا مظهر الشاكر، حقوق الإنسان بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة قانونية، 88 
  .04.ص، 2712،

89Dollat Patrick, droit européen et droit de l’union européenne, 3eme Edition, éditions Dalloz, France, 2010, p. 
489.  

  .2717الملحق بها لسنة  14المعادلة بالبرتوكول رقم  لاتااقية الاوربية لحقوق الإنسانمن ا 34المادة  90
  .233.ص، 7212، 3، عدد32، المجلد مجلة العلوم الإنسانيةزعبال محمد، "حقوق الإنسان في ظل أحكام القانون الدولي"،  91
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

للأفراد والجماعا  بتقديم الشكوى ضد الدول عند حدوث أي انتهاك لحقوق المحمية والمساس بحريتهم وذلك 
 .92بهدف تعزيز حقوق الإنسان في القارة الأوروبي

محكمة الأوروبية للحقوق الإنسان تختص في النظر في الشكاوى من خلال ما سبق يتضح أن ال 
المقدمة من طرف الأفراد ضد الدول الأطراف في الاتااقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي قامت بانتهاك 
حق منصوص عليه في هذه الأخيرة، وكما تمتلك المحكمة الأوروبية صلاحية دراسة المراسلا  المقدمة 

 غير الحكومية التي تم انتهاك حق من حقوقها المحمية في المنظومة الأوروبية. من طرف المنظما 

 الفرع الثاني:

 شروط وإجراءات قبول الشكاوى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

تعد المحكمة الأوروبية من بين أهم الأجهزة الإقليمية في مجال حماية حقوق الإنسان، وهي تلعب   
حكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فهي تعتمد على مجموعة من الشروط من أجل قبول الدور القضائي للم

   )ثانيا(.، وتتبع إجراءا  معينة لقبول شكاوى الدول والأفرادأولا(العريضة أمامها)

 أولا: شروط تقديم الشكاوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

كمة وشروط إضافية لقبول شكاوى الأفراد في المح )أ(لأفرادتنقسم إلى شروط مشتركة بين التماسا  الدول وا
 )ب(.الأوروبية 

 أ/ شروط مشتركة بين التماسات الدول والأفراد

من الاتااقية الأوروبية لحقوق الإنسان مجموعة من الشروط يجب توفرها أثناء تقديم  32أدرجت المادة 
، 94، مهلة الستة أشهر93تنااذ طرق الطعن الداخليةالشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهي: اس

                                  
 .27.صغربي عزوز، حقوق الإنسان بمغرب العربي، مرجع سابق، 92 

الإنسان،  ق محمد أمين الميداني، المختار من دراسا  الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان، المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقو  93
  .134ص. ، 2727مركز المعلوما  والتأهيل لحقوق الإنسان، لبنان، 

  .471المرجع ناسه ص .  94
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

، ألا تكون الشكوى قد عرضت سابقا على المحكمة الأوروبية أو عرضت 95التصريح عن هوية المشتكي
  .96على أية هيئة أخرى 

 ب/ شروط إضافية لقبول شكاوى الأفراد على مستوى المحكمة الأوروبية

أي ليس مجهول الهوية، وألا تكون العريضة معروضة يجب أن يكون صاحب العريضة أو الشكوى معلوم 
أو سبق عرضها أمام جهة او هيئة أخرى معنية بحقوق الإنسان، إلا أن هناك استثناء وهي حالة وجود 

 . 97وقائع جديدة في القضية

بل س أجاز  كذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتقديم الشكوى بالنسبة للارد أمام هيئتها بشرط استنااذ
الانتصاف الداخلي، ولكن ورد استثناء عليها حيث يوجد حالا  محددة يمكن للارد اللجوء إلى المحكمة 

لا تتعامل المحكمة مع أي طلب  :"التي جاء  كالآتي 32/2دون اتباع هذا الإجراء وهذا حسب نص المادة
ن الناحية الجوهرية هو أ/ يكون مجهول المصدر، ب/ يكون م : ( والذي34فردي يقدم بموجب المادة )

نفس المسألة التي نظرتها المحكمة بالفعل، أو يكون قد قدم إلى إجراء آخر من أجل تحقيق دولي أو 
 .98تسوية ولا يتضمن معلومات جديدة ذات علاقة"

المرفق للاتااقية الأوروبية لحقوق الإنسان 11من البرتوكول الإضافي رقم  37كما نصت المادة 
ت القضية :" متى كانة على شرط وجود انتهاكا  خطيرة وكبيرة لحقوق الإنسان وجاء فيهاوحرياته الأساسي

المنظورة خطيرة أمام غرفة المداولة تثير مسألة خطيرة تؤثر على تفسير الاتفاقية أو البرتوكولات الخاصة 
رته المحكمة بها، أو متى كان للقرار في مسألة منظورة أمام غرفة المداولة أثر يتناقض مع حكم أصد

في أي وقت قبل إصدار قرراها_ أن تتخلى عن الاختصاص القضائي –يجوز للرفة المداولة  –من قبل 
  .99لغرفة المداولة الكبرى مالم يعترض أطراف القضية"

يستخلص من المادة أعلاه أن المحكمة الأوروبية لا تنظر في الشكاوى المقدمة من طرف مجهول 
جهة مختصة أخرى، أو تكون قد تم تسويتها بطريقة ودية ولا تحتوي على معلوما   أو قد تم دراستها من قبل

                                  
  .471المرجع ناسه ص. 95
  .114المرجع ناسه ص. 96
  .133.صحساني خالد، محاضرا  في حقوق الإنسان، دار بلقيس للنشر، الجزائر، 97 
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

جديدة، وكما قامت بإضافة شرط وجود انتهاكا  خطيرة للاتااقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية 
 المرفق لهذه الأخيرة. 11الذي جاء في البرتوكول الإضافي رقم 

 عرائض أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانثانيا: إجراءات النظر في ال

تباشر إجراءا  النظر أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كأصل بالشكل علني وذلك حسب 
الإضافي للاتااقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،  11من البرتوكول رقم  47نص المادة 

رى المحكمة ذلك، ويكون مداولا  المحكمة الأوروبية بشكل واستثناء بالشكل سري في الحالا  التي ت
، وتستخدم المحكمة المرافعا  الشاوية أكثر من تبادل المذكرا ، وتقوم المحكمة الأوروبية بتسبيب 100سري 

تعلل الأحكام كما القرارا  التي  :"من الاتااقية الأوروبية، حيث جاء فيها 42/1قرارتها تطبيق لنص المادة 
 .101ل الالتماسا  او عدمه"تعلن قبو 

تصدر المحكمة قرار نهائي في القضية، وعند إصداره تتعهد الدول الأطراف في النزاع بالتزام بالحكم 
من الاتااقية الأوروبية، بشرط اعتراف الدولة سابقا  24الصادر من المحكمة، وهذا ما أكدته المادة 

 .102ية الأوروبيةمن الاتااق 43باختصاص المحكمة وذلك حسب نص المادة 

من البرتوكول  31تنظر المحكمة في قبول الطلب ومحاولة إجراءا  التسوية الودية استنادا إلى المادة
أ( تقوم بمتابعة نظر )إذا أعلنت المحكمة قبول الطلب1التي تنص على ما يلي:" 11الإضافي المرفق رقم 

تحقيق من أجل إدارة فعالة والتي توفر لها تتولى ال – وإذا استدعت الضرورة –القضية مع ممثلي الأطراف 
ب( تضع ناسها تحت تصرف الأطراف المعنيين بقصد ضمان تسوية )الدول المعنية كافة التسهيلا  اللازم

تكون الإجراءا  الاتااقية والبروتوكولا  .ودية للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان كما هو محدد في
  .103)ب( سرية 1قرة الخاصة بها التي تتم بموجب الا

تحل الشكوى الاردية إلى لجنة القضاة التي تدرس مدى مقبولية الطلب أو عدم مقبولية، وتتخذ هذا 
القرار بصاة نهائية وبإجماع القضاة، وإذا لم تحدد اللجنة الثلاثية القرار فإن غرف المداولة تاصل في 

                                  
راسا  حقوق الإنسان، مصر، ، مركز القاهرة لد3طاى عبد الغاار، ضمانا  حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، أطروحا  جامعية صم100

 .201ص.2773
 .2717لسنة  41المعدلة برتوكول الملحق رقم  ق الإنسان وحرياته الأساسيةمن الاتااقية الأوروبية لحقو  42/1المادة  101
 .04. ص، 2771ر،صحسين المحمدي بوادي، حقوق الإنسان وضمانا  المتهم قبل وبعد المحكمة، دار المطبوعا  الجامعية، م 102
 .  1441نوفمبر  1لاتااقية حقوق الإنسان والحريا  الأساسية دخل حيز التنايذ في  11من البرتوكول رقم 31المادة   103
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

 لبية الأصوا  وللمحكمة صلاحية شطب أيالطلبا  الاردية سواء بالقبول أو الرفض وفي موضوعها بأغ
 .104طلب أو تسويته

تملك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية صلاحية شطب الشكوى وهذا ما أكدته 
يجوز للمحكمة في أي مرحلة من مراحل من الاتااقية الأوروبية لحقوق الإنسان حيث جاء فيها:"  30المادة 

 التماس من سجل القلم عندما تسمح الظروف باستنتاج:الإجراءات أن تقرر شطب 

 أن الملتمس لم يعد راغبا في استبقائه (أ

 أن المنازعة قد سويت  (ب

أو أنه ولأي سبب آخر تحققت المحكمة من وجوده، لم يعد هناك ما يبرر مواصلة النظر  (ت
 في الالتماس."

إذا  رياته الأساسية تقوم بشطب الشكوى يستخلص من المادة أعلاه أن للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وح
أو أن تكون قد سويت وإذا رأ  أنه ليس من الضروري مواصلة دراسة  شكاوى كان المدعي قد سحب 

 .105الالتماس

يظهر من خلال ما سبق ان النظام الأوروبي لحقوق الانسان يختص في النظر في الشكاوى المقدمة من  
ر الحكومية، كما تشترط الاتااقية الأوروبية والبرتوكولا  الإضافية طرف الدول والأفراد وكذا المنظما  غي

لها شروط محددة لقبول البلاغا  المطروحة أمامها، بحيث تتبع إجراءا  معينة منصوص عليها في 
 المنظومة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتعتبر القرارا  الصادرة عن المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن.

 ث:المطلب الثال

 المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان نظام الشكاوى في ظل

تأسست المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان بهدف حماية حقوق الإنسان على مستوى القارة الإفريقية،  
كانت اللجنة والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سابقا من تختص في تلقى الشكوى ولكن بعد 

                                  
ادية ص، مجلة جامعة دمشق العلوم الاقتاءا  النظر في الطلبا  الاردية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"العجلاني رياض، "تطور إجر 104 

  .117ص، 2711، العدد الثاني، 31مجلد والقانونية،
  .2717حيز التنايذ في سنة  الذي دخل 14وفق البرتوكول المعدلة من الاتااقية الأوربية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية  30أنظر إلى المادة 105
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

دار الميثاق الافريقي أصبحت المحكمة هي صاحبة الاختصاص في النظر في المراسلا  المقدم تطور وإص
على مستوى هيئتها، تساهم المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان، في تعزيز حماية تلك الحقوق عن 

 طريق تاعيل مهامها واختصاصا  المحكمة. 

لى الصعيد الإقليمي وتعد تشكيلتها من أهم تلعب المحكمة دور مهم في حماية حقوق الإنسان ع
لها شروط و  )الفرع الأول(،مميزاتها وكما تمنح بعض الأطراف صلاحية اللجوء إليها وتقديم المراسلة أمامها 

 رع الثالث(.الفوتتبع إجراءا  معينة للنظر في المراسلا  أمامها ) )الفرع الثاني(،لتقديم المراسلا  أمامها 

 الفرع الأول:

 حية تقديم المراسلة أمام المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسانصلا

تتشكل المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان من هيئة إفريقية تستعمل عدة آليا  وتدخل آلية 
الشكوى من بينها التي يستخدم المدعي ضد أي طرف قد ينتهك حقوقه المنصوص عليها في الاتااق، حيث 

 (.)ب( ومنحت صلاحية تقديم الشكوى أمامها لبعض الأطرافأولاة)لها تشكيلة محدد

 أولا: تشكيلة المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان 

تأسست محكمة العدل وحقوق الإنسان الإفريقية عن طريق دمج كل من المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان 
ى المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق والشعوب ومحكمة العدل للاتحاد الإفريقي معا في محكمة تسم

، تمارس هذه المحكمة مهامها كهيئة قضائية رئيسة في الاتحاد الإفريقي وفقا للنظام الأساسي 106الإنسان
 .107لها

قاضيا من الدول الأطراف ويمكن للمحكمة منح  13تتشكل المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان من 
لا يجوز أن يكون أكثر من قاضي من ناس الدولة، ويمثل كل إقليم  صلاحية مراجعة عدد القضاة للمؤتمر،

، هناك بعض المؤهلا  التي يجب أن يتمتع 108ثلاثة قضاة باستثناء الإقليم الغربي الذي يمثله أربعة قضاة

                                  
 .2771لسنة  من البرتوكول النظام الأساسي حول تأسيس المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان 3و 2أنظر المادتين  106
 . 2771لسنة  النظام التأسيسي للمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان البرتوكول من 2راجع المادة 107
 . 2771لسنة  النظام التأسيسي للمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسانل البرتوكو من  3راجع المادة 108
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

بها القاضي كحياد، النزاهة، الاستقلالية وأصحاب الخبرة في مجال قانون حقوق الإنسان ويمارسون أعلى 
 .109القضائية في بلدانهمالمهام 

يتبين أنه عملية المراسلا  في المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان شاهد  تطورا في مجال تكوين 
قضايا من مختلف الدول المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق  13المحكمة حيث أصبح عدد القضاة فيه 

ا  محددة التي يجب أن تكون في القاضي الإنسان والشعوب، ووضع البرتوكول المنشأ للمحكمة صا
 كالنزاهة، الخبرة في مجال حقوق الإنسان والكااءا  المهنية العالية.     

 ثانيا: صلاحية تقديم المراسلة أمام المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان 

ف في هذا منحت المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان صلاحية التقاضي أمامها للدول الأطرا
البروتوكول، المؤتمر والأجهزة الأخرى للاتحاد المرخص لها من قبل المؤتمر، أحد موظاين الاتحاد بتظلم 
في نزاع وفي الشروط المحددة في نظم ولوائح العاملين في الاتحاد، ولا تنظر المحكمة في قضايا الدول 

 .110كولغير الأعضاء ولا تقوم بدراسة قضية لم تصادق دولة على البرتو 

زيادة عن الكيانا  السابقة الذكر تم إضافة بعض الأطراف الذين صادقو على البرتوكول الذين يحق لهم 
اللجوء إلى المحكم، وهي الدول الأطراف في البرتوكول، اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، اللجنة الإفريقية 

مدة لدى الاتحاد الإفريقي أو أجهزته، للخبراء حول حقوق الطال ورفاهيته، المنظما  الإفريقية المعت
المؤسسا  الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، الأفراد أو المنظما  غير الحكومية المعتمدة لدى الاتحاد 

 من البرتوكول. 1الإفريقي أو لدى أجهزته مع التقييد بأحكام المادة 

 الفرع الثاني:

 دل وحقوق الإنسانشروط قبول المراسلات أمام المحكمة الإفريقية للع

ترفع الدعوى المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان عن طريق عريضة مكتوبة إلى كاتب ضبط المحكمة ويجب 
الإشارة إلى الانتهاك، وذلك باستناد إلى أحكام الميثاق الإفريقي وميثاق حقوق الطال ورفاهيته، أو بروتوكول 

                                  
  .2771لسنة  التأسيسي للمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان البرتوكول من 4راجع المادة 109
  .2771لسنة  التأسيسي للمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان لبرتوكولمن ا 24انظر المادة  110
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

ة قد أو أي وثيقة قانونية ذا  صلة وتكون الدولة المعني الميثاق الإفريقي المتعلق بحقوق المرأة في إفريقيا
 .111صادقت عليها

تعد المراسلا  والإشعارا  الموجهة إلى وكلاء ومستشاري الأطراف، بغية توجيه أي رسالة أو إشعار إلى 
أشخاص غير وكلاء أو مستشاري أو محامي الأطراف المعنية، وتوجه المحكمة طلبها مباشرة إلى حكومة 

التي يجب تسلم هذه المراسلا  والإشعارا  في أراضيها، وتنطبق ناس الأحكام عند اتخاذ الخطوا   الدول
 .112لتقديم دليل على الاور

تمثل الدول الأطراف في الدعوى من قبل وكلاء، يمكنهم عند الاقتضاء، الاستعانة أمام المحكمة  
ي أمام المحكمة من قبل رئيس الماوضية أو بمستشارين أو محامين، وتمثل أجهزة الاتحاد المؤهلة للتقاض

من ينوب عنه، يجوز للأفراد والمنظما  غير الحكومية المعتمدة لدى الاتحاد الإفريقي أو أجهزته الاستعانة 
 .113بشخص يختارونه لتمثيلهم

يتضح مما تم ذكره سابقا أن العريضة التي تقدم إلى المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان تكون  
كتوبة تقدم إلى ضابط المحكمة والتي تحتوي في فحواها على الانتهاك والوقائع المتعلقة به، ويمكن أن يتم م

تمثيل الأطراف عن طريق وكلاء أو مستشارين أو محامين، وكما منحت للأفراد صلاحية تعيين ممثل لهم 
 عند تقديم المراسلة.

 الفرع الثالث:

 بالإفريقية لحقوق الإنسان والشعو  إجراءات تقديم الشكوى أمام المحكمة

تكون الجلسات  ":من النظام الأساسي للمحكمة على علانية الجلسا  وجاء فيها ما يلي 34تنص المادة 
 .114علنية مالم تقرر المحكمة بمبادرة منها أو بطلب من الأطراف أن تكون الجلسة مغلقة"

، ويتم إبلاغ الأطراف المعنية يوم من انتهاء مداولتها 47تنطق المحكمة بالحكم خلال   
بحكم المحكمة الذي يرسل إلى الدول الأعضاء وإلى الماوضية، يجوز للمحكمة إصدار حكم بتعويض عند 

                                  
  .2771لسنة  التأسيسي للمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان برتوكولمن ال 34ة أنظر الماد 111
  .2771لسنة  التأسيسي للمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان برتوكولمن ال 30أنظر المادة 112
  .2771لسنة  التأسيسي للمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان برتوكولمن ال 33انظر المادة 113
  .2771لسنة  سي للمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسانيستـأال برتوكولن الم 34لمادة ا 114
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نظام الشكاوى في ظل الاتفاقيات المبرمة على المستوى العالمي والإقليمي الفصل الأول:  
 

حدوث انتهاك لحق من حقوق الإنسان والشعوب وأن تأمر بتعويض، ويكون قرار المحكمة ملزم للأطراف 
للحكم وتقوم بتنايذه وفي حالة مخالاتها تقوم المحكمة  وتمثل الأطراف 41/3وحكمها نهائي مع مراعاة المادة 

 .115بعرض المسألة على المؤتمر الذي يقرر الإجراءا  الواجب اتخاذها من أجل تطبيق القرار

يجوز للمحكمة مراجعة الحكم عند اكتشاف وقائع جديدة ولكن بشرط أن يكون طلب المراجعة في  
سنوا  من  17ة، ولا يمكن طلب المراجعة عند انقضاء مدة غضون ستة أشهر من اكتشاف الوقائع الجديد

 .116تاريخ صدور الحكم، ويمكن أن تشترط لاترة إجراء المراجعة التنايذ المسبق للحكم

يتبين من خلال ما سبق أن جلسا  المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان تكون علانية، وهي تصدر  
بإبلاغ الأطراف وكذا الماوضية العامة والدول الأعضاء في البرتوكول يوم من المداولا  وتقوم  47الحكم بعد 

الإضافي المنشأ للمحكمة، كما تمتلك صلاحية تحديد التعويض عن الانتهاك، وتعتبر الأحكام الصادرة عنها 
نهائية وغير قابلة للطعن، ولكن في حالة مخالاة الحكم تقوم المحكمة بعرض القضية على المؤتمر الذي 

 ر الإجراءا  الواجب اتباعها لتنايذ الحكم.يقر 

 

                                  
  .2771لسنة  التأسيسي للمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان برتوكولال من 43و42و44راجع المواد  115
  .2771نة لس للمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان لتأسيسيا البرتوكول من 41انظر المادة  116
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 انالشكاوى في اتفاقيات حقوق الإنسعالية نظام لفصل الثاني: مدى فا

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل الثاني:صالف

مدى فعالية نظام الشكاوى في اتفاقيات حقوق 
 الإنسان
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 انالشكاوى في اتفاقيات حقوق الإنسعالية نظام لفصل الثاني: مدى فا

 

تتوفق فعالية الاتااقيا  الدولية لحقوق الإنسان في المقام الأول على فعالية آليا  تنايذها وعلى 
ل الأول إلى صارير ونظام الشكاوى، وسبق أن تطرقنا في الاعليها، كنظام التق صالأجهزة الرقابة التي ن

نظام الشكاوى المعمول به على مستوى الاتااقيا  المبرمة في إطار الأمم المتحدة وعلى مستوى الإقليمي 
ورة عامة، فوجدنا أن هذا النظام يحث عليه العديد من الاتااقيا  وتشرف على تطبيقه وتاعيله لجان صب

 ل في هذه الشكاوى.صتمد على اجراءا  للارقابية، حيث يع

ومن خلال هذه الاجراءا  وما تم التطرق اليه فإن نظام الشكاوى يعد نظاما شبه قضائي، ومنه  
الأجهزة الرقابية المنشأة طبقا الاتااقيا  والمواثيق المتعلقة بحقوق الانسان في حد  أن تركيبةيمكن القول 

لية فعالية أي آ ن أدوار فهو الذي تتحدد من خلاله  وما تقوم به مومميزا صائصذاتها وما تحوزه من خ
 .من آليا  هذه الرقابة وتأثير ذلك على التجسيد الاعلي لحقوق الانسان على أرض الواقع

سنحاول راد، الأفوبما أن الشكاوى تقدم الى اللجان الرقابية لاسيما في إحداث الاعالية اللازمة لحماية حقوق  
يق نظام ومدى تطب )المبحث الأول(ل القيام بتقييم نظام الشكاوى على المستوى الدولي صا الامن خلال هذ

 )المبحث الثاني(الشكاوى على المستوى الإقليمي 

 المبحث الأول:

 الدوليمدى فعالية نظام الشكاوى على المستوى 

به م المتحدة نظاما شعلى مستوى الاتااقيا  المبرمة في إطار الامبه يعد نظام الشكاوى المعمول 
دوار ة بالرقابة على تطبيق هذا النظام من مهام وأصا فيما تقوم الأجهزة المختصو صقضائي، ويتبين ذلك خ

ها ودراستها، فضلا عن الإجراءا  المتبعة في تطبيقه. وكون صفي هذا الجانب وهي التي يوكل إليها فح
التي  ة بحقوق الإنسان وهيصلى الاتااقيا  الخاة بالرقابة عصالشكاوى تطرح وتقدم إلى الأجهزة المخت

 .ها ودراستهاصيوكل إليها فح
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 انالشكاوى في اتفاقيات حقوق الإنسعالية نظام لفصل الثاني: مدى فا

لى عن الشكاوى المطروحة عالنماذج سنتناول هذا المبحث في مطلبين بحيث سنتطرق إلى بعض  
آلية نظام الشكاوى في إطار الاتااقيا  المبرمة على مستوى  وثم تقييم (ول)المطلب الأ أجهزة الأمم المتحدة 

  .(لثاني)المطلب امم المتحدة الأ

 المطلب الأول:

 نماذج عن الشكاوى المطروحة على أجهزة الأمم المتحدة

لحقوق ل إلى قرار عدم انتهاك لصالشكاوى المقدمة إليها، وقد تتو  صتنتهي اللجان الرقابية من فح
ة اك للحقوق المحميإلى وجود انته صالمحمية بموجب اتااقيا  الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقد تخل

، من خلال حيح هذه الانتهاكا صبموجب الاتااقيا ، فاي هذه الحالة لابد أن تقوم اللجان باتخاذ خطوا  لت
دار اراء وقرارا  ضد الدولة منتهكة الحق وكذا وضع تدابير لمتابعة تطبيق هذه الآراء والقرارا  على صا

 أرض الواقع. 

الأول(  الرقابية )الارعآراء وقرارا  اللجان  لى فرعين سنتناولهذا المطلب إ من خلال ما سبق نقسم
 .)الفرع الثاني( وقراراتهامتابعة اللجان تنايذ آرائها 

 الفرع الأول:

 آراء وقرارات اللجان الرقابية

اء وقرارا  در أر صاللجان رقابية بوجود انتهاك للحقوق المحمية بموجب الاتااقيا ، ت صتخلعندما   
يست من والقرارا  لل، وبالرغم من أن هذه الآراء صالانتهاك الحاعن ريح صالدول المعنية بت تطالب فيها

 قبيل الأحكام والقرارا  القضائية، إلا أن هذا يشير إلى الدور الاعال الذي تؤديه هذه اللجان. 
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 انالشكاوى في اتفاقيات حقوق الإنسعالية نظام لفصل الثاني: مدى فا

ا في هم عليهحقوق ةتعويض الضحايا المنتهكتطالب فيها ار مسؤولية الدولة منتهكة الحق أولا: إقر 
 بتعويض اتفاقيات حقوق الإنسان

ل في الكثير من الأحيان اللجان إلى قرارا  وآراء تطلب فيها الدول تعويض الضحايا أو أقاربهم صت
ب الانتهاك، ويكون قد فا  الأوان لإيقافه: كحالا  التعذي وقهم من طرف هذه الدولة، وثبتالذين انتهكت حق
 .117وحالا  الإعدام

 4ت المادة ص، حيث ن118يا  حقوق الإنسان الأساسية، على تقرير المسؤولية الدوليةت اتااقصون
وقع ضحية للاعتقال أو  صعلى أنه أي شخ 2من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في فقرتها 

 أنه عندما يدان" 3في الاقرة  14الاحتجاز غير القانوني له حق نافذ في التعويض، كما جاء في المادة 
ما بموجب قرار نهائي بجريمة جنائية، وعندما يتم عكس ادانته لاحقا أو يتم العفو عنه على  صشخ

أساس حقيقة جديدة أو مكتشفة حديثا تظهر بشكل قاطع أن هناك إجهاض للعدالة، يجب تعويض 
 الذي عوقب...." صالشخ

كال ري أنه تصيز العنمن الاتااقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمي 3ت المادة صكما ن
ن هذه اف وكذلك الحق في الالتماس مصالدول الأطراف لكل فرد يخضع لولايتها الحماية الاعالة وسبل الانت

 .119رضاء مناسب عن اي ضرر ناتج عن هذا التمييزإالمعالم تعويض عادل أو كاف أو 

ا عن تعويض الضحاي تجدر الإشارة أيضا أنه في ظل الظروف الطارئة لا تعاى الدول من مسؤولية
در  اللجان الكثير من القرارا  ص، وتأكيدا لما سبق أ120عليها في الاتااقيا  صو صانتهاك حقوقهم المن

المقدم إلى اللجنة  1124/2773دد إلى البلاغ رقم صبشأن الشكاوى المقدمة إليها، يمكن الإشارة في هذا ال
بموجب  ت فيها الدولة إلى أنهصكينافاسو، حيث خلالمعنية بحقوق الإنسان من سنكرا وآخرون ضد دولة بور 

                                  
  .242. صمبروك جنيدي، نظام الشكاوى كآلية لتطبيق الدولي لاتااقيا  حقوق الإنسان، مرجع سابق،   117
 شكلا ذلك العمل اخلال بالتزام دولي مسببا الضررية قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل القانون الدولي نتيج صمن أشخا صهي التزام على شخ  118

: هاشم عبد الجليل الميسرا ، المسؤولية الدولية للمنظما  وب يرتب ذلك العمل التعويض، أنظرو غير مشروع وبالتناسواء كان هذا العمل مشروع أ
  .23. ص، 2713الدولية في القانون الدولي العام، رسالة ماجيستير، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط 

 ري. صللقضاء على جميع أشكال التمييز العن من الاتااقية الدولية 3أنظر المادة   119
  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 1فقرة  4أنظر المادة   120
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 انالشكاوى في اتفاقيات حقوق الإنسعالية نظام لفصل الثاني: مدى فا

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أنه من حق السيدة سنكرا وأولادها  4، والمادة 1الاقرة  0المادة 
 .121اف فعال بما في ذلك دفع تعويض لها عن المعاناة التي عاشتهاصول على سبل الإنصالح

ويضا  ول على تعصحية الحلاصالأطراف الذين تم انتهاكاهم بق أن اللجان تعطي مما س صيستخل
عويض تعذيب والتي لا يمكن فيها التلاعب فيها ذلك كوقوع الإعدام، أو القيام بصمادية، إلا أن هناك حالا  ي

 المالي للضحية.

 اف الفعالةصثانيا: إقرار توفير الدول المنتهكة للحق لسبل الانت

اة عامة على مطالبة الدول التي ترتكب انتهاكا  بتوفير سبل صباتااقيا  حقوق الإنسان  صتحر 
لانتهاك، وهي حيح اصاف فعالية للضحايا أو ذويهم، كما يشير كذلك إلى التدابير المطلوب اتخاذها لتصانت

العهد  صقضية مشتركة تعمل على تحقيقها كل اللجان، وهذا لحماية المتضررين من الانتهاكا ، ولقد ن
تتعهد كل دولة طرف هذا العهد على " علىمنه  3الاقرة  2وق المدنية والسياسية في المادة الدولي للحق

اف صانتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذه الاتفاقية على سبيل انت صول أي شخصضمان ح
 .122فة رسمية"صرفون بصيت صفعال على الرغم من الانتهاك قد ارتكبه أشخا

 1473/2772يمكن الإشارة للبلاغ رقم  السابقة الذكر 3الاقرة  2ادة ت عليه المصتطبيقا لما ن
المقدم إلى لجنة الحقوق المدنية والسياسية من ويراونسا ضد دولة سريلانكا، التي تتعلق بارض عقوبة 

احب البلاغ سبل صالإعدام في أعقاب محاكمة غير عادلة، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر ل
ار  رف تعويض مناسب، وأشصادر بحقه و ص ومناسبا، بما في ذلك تحقيق حكم الإعدام الاف فعالاصانت

 .123عامل بإنسانيةاحب البلاغ في السجن وجب أن يصاللجنة أيضا إلى أنه طالما بقي 

                                  
 رقم:  ، الوثيقة22/73/2773، طبقا للآراء المعتمدة في: 1124/2773البلاغ رقم:  صو صمستند اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بخ  121

A/62/40/VOLII ،132. ص. 
  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 3الاقرة  2المادة أنظر  122

بين ويراونسا ضد سريلانكا، طبقا للآراء المعتمدة في الدورة الخامسة  1473/2772البلاغ رقم:  صو صمسند اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بخ  123 
 . A/62/40vol II، وثيقة رقم،13/37/2774والستون في، 
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على توفير العدالة للضحايا أو عائلتهم بإقرار ة بالرقابة صالدولية الخاتعمل مختلف اللجان 
في  اف المحلية مما يساعدصل، وكما تسعى إلى ضمان تحقيق سبل الانتصاء الحاتعويضا  على الاعتد
 حماية حقوق الإنسان.

 ثالثا: إقرار التزام الدول بإلغاء أو تعديل القوانين والقرارات التي تشكل انتهاك لحقوق الإنسان

انتهاكا  ه أنه يشكلتطلب اللجان الرقابية إلغاء قانون أو قرار ما أو أية حكم أو أمر قضائي ترى في
من  1فقرة  2ت المادة صور حماية حقوق الإنسان، ونصورة من أهم صلحقوق الإنسان، وتعتبر هذه ال

ر فعالة يبتتخذ كل دولة طرف تداأنه: "على ري صالاتااقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العن
و إلغاء أي قوانين ولوائح تؤدي إلى خلق أو لمراجعة السياسات الحكومية والوطنية والمحلية، تعديلا أ

 .124"ري أينما وجدصإدامة التمييز العن

المقدمة من كوربيا دي ما توس إلى  1123/2772تجدر الإشارة إلى الشكوى رقم في هذا السياق 
 14من المادة  3اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ضد دولة البرتغال، الذي يدعي أنه ضحية لانتهاك الاقرة 

ت صشكوى أو ال صمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الحق في الدفاع عن الناس، وعند دراسة وفح
، وكذا 3الاقرة  2احب الشكوى بموجب المادة صاف فعالة لصاللجنة المعنية بحقوق الإنسان بتوفير سبل انت

من العهد الدولي  3الاقرة  14مادة ينبغي على الدولة البرتغال الطرف تعديل قوانينها لضمان اتساقها مع ال
 125للحقوق المدنية والسياسية.

يقوم بانتهاك اتااقيا  حقوق الإنسان القيام بإلغائه،  اأو قرار  اأو أمر  ايحق للجنة عندما تجد قانون 
ية ، وكذا تطالب بمراجعة الأحكام الداخلقد يقع عليهيا  بحماية المشتكى من أي انتهاك صدر تو صوهي ت
 ة لاتااقيا  الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.المخالا

 

                                  
  .ري صمن الاتااقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العن 1فقرة  2 أنظر المادة  124
 ، وثيقة رقم،21/37/2773كوربيا دي ضد البرتغال، وطبقا للآراء المعتمدة في  1123/2772مستند اللجنة المعنية بحقوق الإنسان البلاغ رقم   125

A/42/40 VOLII 342. ص. 
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رابعا: إقرار التزام الدول بفتح تحقيقات في الانتهاكات الواقعة ومتابعة المسؤولين عنها واتخاذ إجراءات 
 تكفل عدم تكرار هذه الانتهاكات

در جبعض الشكاوى، وت صو صتقوم اللجان الرقابية في بعض الأحيان عند اعتمادها للآراء بخ
الإشارة إلى أن فتح التحقيق فالانتهاكا  الواقعة على حقوق الإنسان، غالبا ما يحدث في الشكاوى المتعلقة 

 .126المعتقلين، أو في حالا  الاختااء القسري، أو انتهاك الحق في الحياة صبارتكاب تعذيب ضد الأشخا

ره من ضروب ييب وغمن الاتااقية الدولية لمناهضة التعذ 12ت المادة صن صو صوبهذا الخ
المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجد  أسباب معقولة تدعوا إلى 

، وعند 127الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية
 لدولة المعنية مطالبة بملاحقة ومعاقبة المسؤولين جنائياالانتهاء من التحقيق وثبو  وقوع انتهاك تكون ا

 .128عن الانتهاكا 

، المقدمة من 277/1143أكد  على مثل ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الشكوى رقم 
نة في الشكوى لابنه، وبعد نظر اللج يتعسا احتجاز وا اوتوقيا ابوشارف ضد الجزائر، حيث ادعى فيها اختااء

احب صاف فعال، بما في ذلك إجراء تحقيق شامل وفعال في حالة اختااء ابن صتوفير سبل انت ت إلىصخل
يره وتقديم معلوما  كافية عن نتائج التحقيق كما يقع على عاتق الدولة الطرف أيضا واجب صالبلاغ وم

زم باتخاذ التدابير تالمقاضاة الجنائية امن تثبت مسؤوليتهم عن هذه الانتهاكا  ومحاكمتهم ومعاقبتهم، كما تل
 .129اللازمة لمنع حدوث انتهاكا  مماثلة في المستقبل

اللجان بمطالبة الدول الأطراف بتقديم بعض الدلائل والبيانا  حول  انتهاك، تقومعند وقوع أي 
 ل، وهذا الإجراء يتبع في اعتداءا  معينة مثل حالة الاختااء القسري.صالانتهاك الحا

 

                                  
  .241. صللتطبيق اتااقيا  حقوق الإنسان، مرجع سابق، جنيدي مبروك، نظام الشكاوى كآلية 126
  من الاتااقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 12أنظر المادة  127
  .442. صجنيدي مبروك، نظام الشكاوى كآلية للتطبيق اتااقيا  حقوق الإنسان، مرجع سابق،   128
، 37/17/2773بوشارف ضد الجزائر، طبقا للآراء المعتمدة في  1143/2773البلاغ رقم  صو صمستند اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بخ  129
 .127. ص
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 الفرع الثاني:

 اللجان الرقابية لتنفيذ قراراتهامتابعة 

تعتبر قرارا  اللجان الرقابية نهائية غير قابلة للاستئناف، أي أنها ملزمة من الناحية القانونية 
 رحت اللجان على ايجاد تدابير وإجراءا ص صو صوالأدبية لما تتعرض له من ضغوطا  دولية، وبهذا الخ

 لمتابعة تنايذ آراءها وقراراتها.

 راءات المعتمدة من اللجان الرقابية لمتابعة تطبيق قراراتهاالاجأولا: 

بدأ  اللجان الرقابية في تطوير اجراءاتها لمتابعة تنايذ الدول الآراء وقرارا  اللجان، حيث قامت 
قوم من بين أعضائها لمتابعة تنايذ آراءها وقراراتها إذ ي صاللجنة المعنية بحقوق الإنسان بتكليف مقرر خا

يذ الا  مع الدولة المعنية لحثها على تناصفي حال عدم تنايذ الدول لالتزاماتها بإجراء ات صلخاالمقرر ا
 .  130آراء وقرارا  اللجنة

 صو صتجدر الاشارة في هذا السياق أن المقررين يلعبون دورا مهما في إطار تاعيل عمل اللجان بخ
على أرض الواقع من طرف الدول المعنية نتائج الشكاوى، حيث يعملون على تطبيق آراء وقرارا  اللجان 

 34دد قامت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها ص، وفي هذا ال131الا  معهاصمن خلال إجراء ات
 .132الشكاوى  صو صباعتماد إجراءا  لحث الدول بتنايذ آراءها وقراراتها بخ1447من سنة 

المعنية  در آراء تطالب فيها الدولصفإنها ت وبعد انتهاء اللجنة من النظر في الشكاوى المقدمة إليها،
إبلاغها بما اتخذته من اجراءا  تتعلق بالقضية، وللجنة أن تبين الذي تراه مناسبا مع تحديد الاترة الزمنية 

يوما، في حالة عدم تلقي الرد، أو يتضمن الرد ما 117لتلقي ردود الدولة المعنية وفقا للحالة، ألا تتجاوز 

                                  
  .372. صجنيدي مبروك، نظام الشكاوى كآلية للتطبيق اتااقيا  حقوق الإنسان، مرجع سابق،   130
مم المتحدة في مواجهة قضابا ومسائل حقوق الإنسان، أطروحة دكتوراه، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم على البازيد، انجازا  وإخااقا  الأ  131

  .334. ص، 2714/2712السياسية، جامعة باجي مختار، عنابة، 
  .373. صجندي مبروك، المرجع ناسه،   132 
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اف، فإن اللجنة سوف تقوم ادراج ذلك في التقرير السنوي لها، وكذلك ادراج صسبل الانت يايد عدم توفير
 .133الردود الايجابية التي تتلقاها من الدول الأخرى 

ة ن مقرر يقوم بعملية الرقابييلاحظ مما سابق أن اللجان قامت بتطوير إجراءاتها عن طريق تعي
على تطبيق كل ما تأمر به اللجنة على أرض الواقع  صحر على تطبيق آرائها وقراراتها، ويعملون على ال

 ل مع الدول المعنية.صوذلك عن طريق التوا

 الاجراءات المعتمدة من الدول المعنية لتطبيق قرارات اللجانثانيا: 

دار قرارا  وآراء بشأن الشكاوى، بعد ذلك لابد لها من القيام بتنايذها على صتقوم اللجان الرقابية بإ 
رها ور الحماية التي تقر صاقع، وعلى الدول المعنية كذلك أن تتخذ اجراءا  في سبيل تطبيق أرض الو 

حيح الانتهاكا  الواقعة، ولمعرفة الاجراءا  المتخذة من الدول المعنية لابد من صاللجان التعاهدية، وت
 .134معرفة ردها بشأن قرارا  اللجان وهي

ور صلدول لآراء وقرارا  اللجان، وتتماشى مع : وهي ردود إيجابية إذ تستجيب اردود مرضية  -1
 الحماية التي تقررها اللجان الرقابية التي تم ذكرها سابقا ومن بينها. 

، 372/1411رد يايد بأن الدولة قامت بدفع تعويض: يمكن الاشارة إلى الشكوى رقم:  -
جنة في لللت بشأنها اصالمقدمة ضد هولندا إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي تو 

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،  4فقرة 1آراءها أن هذه الدولة انتهكت المادة 
جري أوذلك باحتجاز الضحية ومحامي هولندي لاترة تسع أسابيع لرفضه التعاون في تحقيق 

جيلدر على سبيل 2777مبلغ لشاكي  الدولة ، دفعت1441ماي  17مع عملائه، بتاريخ 
 .135ك احتراما لقرار اللجنةوذل للهيبة

ليست كل آراء وقرارا  اللجان التعاهدية تطبق من طرف الدول، بل هناك  ردود غير مرضية:  -2
ور هذا الرفض من شكوى لأخرى. ومثال ذلك صدول اخرى رفضت تطبيقها، بحيث تختلف 

                                  
الوثيقة  كوك المتعلقة بحقوق الإنسان الدورة الخامسة والستون،صتنايذ التقرير حقوق الإنسان وحمايتها،  صو صمستند الجمعية للأمم المتحدة، بخ  133

 . 21و27. ص، 2717/ او  37، المؤرخ في A/147/32رقم 
  .371. صجنيدي مبروك، نظام الشكاوى كآلية للتطبيق الدولي لاتااقيا  الأمم المتحدة، مرجع سابق،   134
 .2773الشروق، مصر،  ة بحقوق الانسان، المجلد الثاني، داربسيوني محمود شريف، الوثائق الدولية المعني  135
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ق الانسان و لت اليها اللجنة المعنية بحقصالطعن المقدم من دولة أستراليا في النتائج التي تو 
ضد هذه الدولة، حيث رفضت آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  237/1443في الشكوى رقم 

القائلة، لأن اعتقال الشاكي اعتقال تعساي، وأن الحكومة لم تأتي بمبررا  كافية لتبرير هذا 
 .136من العهد 4فقرة 4الاعتقال ولذلك فإن الدولة تعترض على تاسير اللجنة للمادة 

لتي هي حالة ل إليها إما قبولها واصما تقوم اللجنة بتقديم آرائها وقرارتها هناك نوعان من النتائج التي تعند
 دره من قرارا .صدرته، وفي حلة الرفض لا يتم العمل بما تصإيجابية حيث يتم تطبيق ما أ

 المطلب الثاني:

 م المتحدةتقييم آلية الشكاوى في إطار الاتفاقيات المبرمة على مستوى الأم

يعد نظام الشكاوى آلية من الاليا  الهامة في تطبيق اتااقيا  حقوق الإنسان وذلك لمنع ووقف 
بتعدد  ة بتلقي ودراسة الشكاوى متعددةصجميع أنواع وأشكال الانتهاكا  ضد الأفراد، واللجان الرقابية المخت
 صي فحيعتها وكذا الاجراءا  المتبعة فهذه اتااقيا  حقوق الإنسان وهذه اللجان تتشابه كثيرا من حيث طب

الفرع )هذه الشكاوى وهذا ما تم التطرق إليه سابقا، ومن خلال هذا المطلب سنقوم بتقييم نظام الشكاوى 
 )الفرع الثالث(ة بتلقي الشكاوى صوبعد ذلك تقييم الأجهزة المخت الأول(

 الفرع الأول:

 تقييم نظام الشكاوى 

 .()ثانياإلا أن أنه يعاني من بعض العيوب )أولا(،عديدة يتمتع نظام الشكاوى بمزايا 

 مزايا نظام الشكاوى أولا: 

يعتبر أسلوب نظام الشكاوى والادعاءا  أفضل أسلوب ياضح الممارسا  والانتهاكا  التي تمس 
وتمارس ضد حقوق الإنسان، وقد حقق نتائج إجابيه في هذا المجال بطريقة فعالة وذلك لاستجابة الدول 

                                  
حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى  صمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه:" لكل شخ 4فقرة  4المادة  صتن 136 

 إذا كان الاعتقال غير قانوني. ل الخيرة دون ابطا في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنهصالمحكمة لكي تا
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ه الآلية، وانعكس ذلك على تغيير العديد من القوانين الداخلية أو الوطنية من أجل أن تتلاءم مع الاتااقيا  ذله
 .137لة بحماية حقوق الإنسانصالدولية ذا  ال

ومميزا في توفير الحماية الكافية لضحايا الانتهاكا   مهماتلعب آلية نظام الشكاوى بوجه عام دورا 
دولهم من ناحية أولى، وشكلت عامل ضغط على الدول لاحترام الاتااقيا  حقوق الإنسان في مواجهة 

الدولية من ناحية أخرى، لذلك حققت وسيلة نظام الشكاوى نتائج إيجابية في حماية حقوق الإنسان بطريقة 
 .138فعالة ومؤثرة في سلوك الدول

لعب الإنسان، إذ ت أن آلية الشكوى هي طريقة جيد فعالة في مجال حماية حقوق  سبقمما  صيستخل
دور مهم في تطوير الحماية الاعلية من أي انتهاك قد يقع، وتعمل على تحديث القوانين الداخلية من أجل 

 ضمان أكثر لحقوق الإنسان.

 عيوب نظام الشكاوى ثانيا: 

 لرغم أهمية نظام الشكاوى إلا أنه لا يخلو من العيوب باعتبار أن هذا الأسلوب كثيرا ما تمتنع الدو   
، وبالتالي فهو متروك لتقديرها ومرد ذلك أنها تخشى إن 139الأطراف في الاتااقيا  الدولية إلى اللجوء إليه

بح غدا مدعى عليها، أضف إلى ذلك أن النظر في الشكوى المقدمة من طرف صكانت اليوم مدعية أن ت
ي ة في النظر فصالمخت دولة مرهون بالموافقة المسبقة من الدول المشتكى عليها، أي لا يمكن للجان

 .140الشكاوى إلا بموافقة الدول المشتكى عليها

بالإضافة إلى ذلك، فإنه رغم أن لجان الاتااقيا  المعنية على الإشراف على التبليغا  الاردية 
ها بأسلوب قضائي إلا أنها ليست هيئة قضائية بالمعنى الحقيقي، حيث أن وظياتها شبه صاصتمارس اخت

                                  
فرع  ،جنادي نسرين، مساهمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنساني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق   137

  .47. ص، 2712، 1القانون الدولي والعلاقا  الدولية كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
  .24. ص، 2774حقوق الإنسان أسئلة وأجوبة، ترجمة علاء شلبي ونزهة جيوسي إدريسي، اليونسكو، فرنسا، لياا لياين،   138
  .04. صخلاة نادية، آليا  حماية حقوق الإنسان في المنظومة القانونية الجزائرية، مرجع سابق،   139
  .41و 47. ص. صغربي عزوز، حقوق الإنسان بالمغرب العربي،   140
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امية در أراء ليس لها قيمة قانونية إلز صدار أحكام ملزمة لأطراف النزاع، فهي تصتمتع بإقضائية دون أن ت
 .141في مواجهة الدول الأطراف، وهو ما يجعل الدول تتجاهل هذا النظام

وعيوب تعيق من فعاليته وجودته، بحيث  صهذا ما يجعل نظام الشكاوى لازال ينطوي على نواق
الشكاوى بأسلوب شبه قضائي وسري ولهذا الأسلوب تأثيرا  سلبية  ها في نظامصاصتمارس اللجان اخت

 .142ادرة عن اللجنة وعلى اهتمام وتأثير الدولة المعنيةصيا  الصعلى طبيعة القرارا  أو التو 

حية اللجوء إليها تتمتع به الدول الأطراف في لاصعوبا  كثيرة فصتعاني آلية الشكوى من  
ائية غير در قرارا  شبه قضصاللجان تأن نظر إلى بالعوبة في تقديمها صالاتااقيا ، بينما يجد الأفراد 

 لأطراف النزاع. ةملزم

 الفرع الثاني:

 تقييم الأجهزة المعنية بتلقي ودراسة الشكاوى 

تتعدد الأجهزة المكلاة بالرقابة على تطبيق اتااقيا  حقوق الإنسان بتعدد هذه الاتااقيا ، وكل 
المكلف بالرقابة على تطبيق أحكامها، ومع اتساع نمط  ص  لها جهازها الخااتااقية من هذه الاتااقيا

الاتااقيا  تتسع هذه اللجان ويكثر عدد خبرائها مع ما تمثله من تشابه في تكوينها وما تتميز به من 
اا ، ولذلك سنتناول من خلال هذا الارع تقييم هذه الأجهزة من حيث طبيعة تركيبة أعضاء صوموا صائصخ

 .()ثانيااا  اللجان واستقلاليتها صومن حيث موا )أولا(جهزة الرقابية الأ

 من حيث تركيبة أعضاء الأجهزة الرقابيةأولا: 

أثناء الحديث عن اللجان المعنية بتلقي ودراسة الشكاوى نجد أن كل لجنة من هذه اللجان تتكون 
قضاء الاتااقية، وتعتبر اللجنة المعنية بال من عدد معين من الخبراء وتؤدي دورها وفقا للإطار المحدد لها في

                                  
لال، دليل اليا  المنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان، وحدة الطباعة والانتاج الاني، المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، بطاهر بوج  141

  .23. ص، 2774
  .37.صماناريد نوواك، مرجع سابق،   142
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من الاتااقية 10/1خبيرا وفقا للمادة  23على التمييز ضد المرأة أكبر اللجان من حيث عدد الخبراء ب 
 . 143الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

لدور المنوط في أداء ا بالإضافة إلى وجود لجان فرعية أخرى تستعين بها اللجان الرقابية لمساعدتها
بها، رغم كل هذا يبقى العبء ثقيلا أمام هذه اللجان نظرا لمختلف المهاما  المكلاة بأدائها مع قلة عدد 

 .144الخبراء الذي لا يتناسب مع حجم المهام المنتظر القيام بها من قبل هذه الأجهزة

وعا ما، إلا أنه يبد عمومه قليلا ن ة بتلقي الشكاوى صوعلى الرغم من تزايد تعداد خبراء اللجان المخت
 .145ة مهمة تلقي الشكاوى صوقد لا يتوافق مع حجم المهام المنتظر القيام بها من قبل هذه اللجان خا

بح صوأ 2712خبير، ثم تزايد عددهم سنة  122كان عدد الخبراء 2717ونجد أنه في بداية سنة 
ية عذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسخبير، وهذا بحساب خبراء اللجنة الارعية لمنع الت 102

 . 2712146خبيرا سنة  140بح عدد خبراء اللجان الرقابية صأو اللاإنسانية أو المهينة، وبذلك ي

لاحية المتخذة لتدعيم وتعزيز فعالية أداء الأجهزة الرقابية صكما لا يجب إغاال الجهود والتدابير الإ
 صصفي التركيبة البشرية المشكلة للأجهزة الرقابية أو من حيث الوقت المخوذلك من خلال التزايد النسبي 

للاجتماعا  وهذا ما يعد من إيجابيا  هذه الأجهزة في مستوى الأداء، سواء في عدد القضايا المنظور فيها 
 أو في مدة معالجتها.

كبير من هة العدد الفي الإمكانيا  المادية والبشرية في مواج صمن سلبيا  هذه الأجهزة النقكذلك 
التقارير والشكاوى المقدمة للأجهزة الرقابية أحد المعوقا  التي تضعف من قدرا  هذه الأجهزة في التعامل 

 .147السريع مع القضايا المطروحة أمامها

                                  
  من الاتااقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 10/1أنظر المادة 143
  .201. صمبروك، نظام الشكاوى كآلية لتطبيق الدولي للأمم المتحدة، مرجع سابق،  جنيدي 144
  .211مرجع ناسه، ص.   145
 .13. ص، 23/73/2712، المؤرخ في 137/33مستند الجمعية العامة للأمم المتحدة، التدابير والمقترحا  الدورة السادسة والستون، وثيقة رقم،  146
، الدليل العربي حول حقوق الإنسان والتنمية، المنظمة العربية لحقوق الإنسان 1م المتحدة لحماية حقوق الإنسان، طغشير بوجمعة، آليا  الأم   147

لعربي، ا بتعاون مع مكتب الماوض السامي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار المشروع الإقليمي والتنمية البشرية في العالم
 .203. ص. 2772
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ي ف اكل واحدة وهذا ما يساعده صاصكل لجنة في تلقى شكوى محددة على حسب اخت صتخت
م عوبة في تطوير الإجراءا ، فالعاملين فيها لا يمكنهم مواكبة الكصاني من ل فيها بسرعة، إلا أنه تعصالا

  من الباغا  المرفوعة أمامهم. الهائل

 فات اللجان واستقلاليتهاصمن حيث الموا ثانيا:

اا  ومبادئ أخلاقية ص، على ضرورة توفر الموا148ت الاتااقيا  الأساسية لحقوق الإنسانصلقد ن
ة بتلقي الشكاوى، مثل الاستقلالية والحياد والنزاهة التي تمثل المطلب الأساسي صفي خبراء اللجان المخت

 .149من أجل تولي الخبراء

وكذا ضمان الارتقاء بمستوى اللجان ونوعية العمل المقدم من طرفهم ويجب كذلك أن يكون من  
ع مراعاة إشراك بعض ذوي المكانة الأخلاقية العالية المشهود لهم بالكااءة في ميدان حقوق الإنسان، م

ذوي الخبرة القانونية، كما يجب أن يتمتعوا بالمعرفة والاطلاع الواسع بالحقوق التي تحميها اتااقية  صالأشخا
ت عليه صالذي ن، و 150معينة، كما أن هؤلاء الخبراء قبل الشروع في ممارسة عملهم يؤدون التعهد الرسمي

ن النظام الداخلي للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز م 14الأنظمة الداخلية للجان على غرار المادة 
ي جلسة به بالتعهد الرسمي التالي فصت عليها: يدلي كل عضو من أعضاء اللجنة، عند توليه منصالتي ن

علنية للجنة: اتعهد رسميا بأن أؤدي واجباتي وأن أمارس سلطاتي كعض وفي لجنة القضاء على التمييز 
 .151نزاهة وبما يميله على ضميري ري بشرف وأمانة و صالعن

اا  الأخلاقية المطلوبة في أعضاء اللجان وفقا لما تحدده كل معاهدة، لاكن تشترك صوتتااو  ال
ف الخبراء بمؤهلا  مهنية مثل الكااءة المهنية والخبرة التي يطلبها صكل الاتااقيا  في أنه يجب أن يت

                                  
( اتااقية التمييز ضد 10/1ري، المادة )ص( اتااقية التمييز العن1/1( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة )27/1أنظر المادة )  148 

 ( اتااقية مناهضة التعذيب. 10/1( اتااقية ذوي الإعاقة، المادة )34/3ري، المادة )ص( اتااقية الاختااء الق23/1المرأة، المادة )
ية، سرفيق ذياب، التحديا  الراهنة التي تواجهها اللجان التعاهدي لحقوق الإنسان، مذكرة الماجيستر، قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السيا 149 

  .43.ص 2712جامعة باتنة، 
  .222.ص ،2714/2712انجازا  واخااقا  الأمم المتحدة في مواجهة قضايا ومسائل حقوق الإنسان،  على البازيد، 150
  لنظام الداخلي للجنة المعنية بمناهضة التعذيب. 14من النظام الداخلي للجنة المتحدة للاختااء السري، المادة  14أنظر المادة  151
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ر، صنزاهة، ويشمل ماهوم النزاهة على سبيل المثال لا الحميدان الاتااقية إضافة إلى الأخلاق الرفيعة وال
 .152دق في جميع الأمور التي تمس عملهم ومركزهمصالاستقامة والحياد والأمانة وال

قي الشكاوى، ة في تلصوفي هذا الشأن يرى الأستاذ، " بوجمعة غشير" في نقده للجان الرقابية المخت
وقف السياسي لبلدانهم، يؤدي إلى عدم فعالية بعض اللجان، حيث أن عدم استقلالية الخبراء وارتباطهم بالم

في المائة يمارسون مهام حكومية على عضوية اللجان كترقية أو جزاء، ووجود مثل هؤلاء الخبراء 27أن 
يحرج زملائهم ممن يريدون الذهاب في تحليلاتهم النقدية، خوفا من فقدانهم الانسجام المطلوب داخل 

 .153اللجنة

خلاق الأاا  معينة، كصمما سبق أن الخبراء الذين يعملون في اللجان يجب أن تتوفر فيهم  يلاحظ 
العالية، الخبرة في المجال، كااءة علمية عالية، والتمتع بالحياد والنزاهة، وهذه المميزا  هي بمثابة ضمان 

واقع يبرز أن هذه ، لاكن اللحماية حقوق الإنسان، ودليل على استقلالية اللجان عن الدول الأطراف
 الاستقلالية تشوبها عيوب.

قي الشكاوى، ة في تلصوفي هذا الشأن يرى الأستاذ، " بوجمعة غشير" في نقده للجان الرقابية المخت
أن عدم استقلالية الخبراء وارتباطهم بالموقف السياسي لبلدانهم، يؤدي إلى عدم فعالية بعض اللجان، حيث 

حكومية على عضوية اللجان كترقية أو جزاء، ووجود مثل هؤلاء الخبراء  في المائة يمارسون مهام27أن 
يحرج زملائهم ممن يريدون الذهاب في تحليلاتهم النقدية، خوفا من فقدانهم الانسجام المطلوب داخل 

 .154اللجنة

 

 

 

                                  
 .3/2774مم المتحدة، الوثيقة رقم: منشورا  الأمم المتحدة، النظام الأساسي لموظاي الأ  152
  . 200. صنسان، مرجع سابق، بوجمعة غشير: آليا  الأمم المتحدة لحماية حقوق الإ153
  . 200. صبوجمعة غشير: آليا  الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، مرجع سابق، 154
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 المبحث الثاني:

 مدى تطبيق آلية الشكوى في الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان

 

شكوى اهتمام كبير على صعيد الاتااقيا  الإقليمية لحقوق الانسان، حيث تلعب الأجهزة تحوز آلية ال
المخولة لها صلاحية ممارسة الرقابة على تنايذ أحكامها وتلعب دور مهم في تكريس الأحكام المنصوص 

 عليها في مختلف الاتااقيا  الإقليمية.

وق مريكية والأوربية وكذا الميثاق الإفريقي لحقوتجدر الإشارة في هذا الصدد أن كل من الاتااقية الأ 
الانسان والشعوب لديهم دور مهم في تطوير مختلف آليا  الحماية ضد أي اعتداء قد يقع على الحقوق 

 المحمية المنصوص عليها في محتوى كل الاتااقيا  الإقليمية.

ي الحكومية حماية لحقوقهم الت تمنح الأجهزة الإقليمية حماية سواء للدول أو الأفراد والمنظما  غير
تخص حقوق الانسان، وتتيح كلا من اللجنة والمحكمة الأمريكية لحقوق الانسان صلاحية اللجوء إليها 

 .لبعض الأطراف الذين تم انتهاك حقوقهم

تعاني الأجهزة الأمريكية من صعوبا  في تطبيق اتااقيتها المعنية بحقوق الإنسان الذي  بالمقابل
 المطلب)ال المتعلق بمدى نجاعة هذه الوسيلتين في حماية حقوق الإنسان على أرض الواقع يطرح الإشك

تبر (، وتعالمطلب الثاني) لحقوق الإنسان من ناس المشكلة كذلك وربية، وكما تعاني المحكمة الأالأول(
  التي الصعوباالمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان حديثة النشأة بمقارنة معهما إلا أن هناك بعض 

 المطلب الثالث(.) رض الواقعأوجهتها أثناء تطبيقها على 
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 المطلب الأول:

 مدى نجاعة اللجنة والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان والشعوب

تشهد عملية حقوق الإنسان تطورا ملحوظ على الصعيد الإقليمي باعتماد مختلف الأجهزة الإقليمية 
قد يقع، ورغم التقدم المستمر في هذا المجال إلا أن هناك بعض النقائص التي  آليا  للدفاع عن أي انتهاك

تعاني منها سواء اللجنة أو المحكمة الأمريكية للحقوق الإنسان، وعمل كلا الجهازين على دراسة قضايا 
، وعانى كلاهما من صعوبا  ومشكلا  كثيرة في مجال )الفرع الأول(عديدة في مجال حقوق الإنسان 

 ثاني(.)الفرع الإيجابيا  وسلبيا   له تالي فلكل نظاماليق القرارا  والأحكام الصادرة عنهما وبتطب

 الفرع الأول:

 القضايا التي تم معالجتها أمام اللجنة والمحكمة الأمريكية للحقوق الإنسان نماذج عن

بدورها و  (،أولا)امها المرفوعة أم قامت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان بمعالجة العديد من القضايا
 الكثير من القضايا الخاصة بانتهاك أحكام الاتااقية الأمريكية المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان تلقت

 .)ثانيا(

 نماذج القضايا التي تم معالجتها أمام اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسانأولا: 

من خلال هذه النقطة سيتم التطرق إلى بعض النماذج التي تم معالجتها أمام اللجنة  
حية رأ  اللجنة أن الضأين تم تقديم شكوى من طرف كوستبو ضد كوبا ، حيث الأمريكية لحقوق الإنسان

لى عمرار للتعذيب في السجن، واعتبر  اللجنة أن كوبا مسؤولية عن انتهاك الحق في الحااظ إلى تعرضت 
، وهناك أَيضا شكوى ضد الأرجنتين تتعلق الشكوى ضدها بأمر رئاسي بإيقاف 155الصحة والسلامة للمدعية

جميع أنشطة جماعة شهود، رأ  اللجنة أن الأرجنتين مسؤولة عن انتهاك الحق في التعليم ضمن انتهاكها 
 .156للحق في التجمع

                                  
   .234. ص، دائرة الحقوق 37ادية والاجتماعية والثقافية، الوحدة صجولييتا روسي، النظام الأمريكي لحماية حقوق الإنسان والحقوق الاقت155
 .234. صروسي،  المرجع السابق، جولييتا  156
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جت لها تتعلق بخطة للتنمية رو التي و  بالإضافة إلى هذه الشكاوى هناك أيضا شكوى ضد البرازيل
الحكومة البرازيلية لاستغلال الموارد في منطقة الأمازون، وأد  هذه الخطة إلى بناء طريق سريع يمر عبر 
أراضي هنود اليانومامي وكان لاختراق الشديد للغرباء الذين يعبرون أراضي السكان الأصلين أصداء خطيرة 

، ولاحظت اللجنة أن الغزو تم دون حماية مسبقة، وكما أشار  اللجنة على سلامة هذا المجتمع المحلي
الأمريكية أن عدم اتخاذ الحكومة البرازيلية تدابير فعالة في الوقت المناسب لصالح الشعب اليانومامي كان 

 .157له وقعه على سلامة المجتمع المحلي، وأن البرازيل مسؤولة عن انتهاك الحق في الحياة والأمن الشخصي

يستخلص مما سبق أن أراء اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان تكون مستند على أحكام  
تصدر آرائها استناد عليها، فاي القضية الأولى كان هناك خرق واضح لحقوق الإنسان و الاتااقية الأمريكية 

وى اكس الشيء بنسبة لمختلف الشاتالي رأي اللجنة كان موفق ونالحيث تعرضت الضحية للتعذيب وب
 المذكورة أعلاه فهي تصدر أراءها بطريقة قانونية. 

 نماذج القضايا التي تم معالجتها أمام المحكمة الأمريكية للحقوق الإنسانثانيا: 

 : النماذجوهذه بعض من تعمل المحكمة على معالجة العديد من القضايا المطروحة أمامها، 

 Cofivioleta Bozicoو Dulcia Olivenyeaقضية الطفلتان -2

تدور أحداث القضية حول حرمان هاتان الطالتين من حقهما في التعليم من طرف دولة  
الدومينكان، وهما مولودتين في دولة الدومينكان ولكن هما من أصل دولة هايتي، ولم تمنح الدولة المدعي 

ختص المحلية، تضدها لهما حق اللجوء للقضاء الداخلي وعدم السماح لهما من استنااذ وسائل الانتصاف 
 .158المحكمة الأمريكية بجميع جوانبها لأن دولة الدومينكان وقعت على الاتااقية الأمريكية للحقوق الإنسان

فتحت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان القضية، وطالبت من دولة  1444وفي سنة  
في حماية حقهم في التعليم، و زمة من أجل جراءا  اللاالإ، وكذلك الزامها باتخاذ هاالدومينكان تااصيل حول

ناس السنة رد  الدولة المدعى ضدها بتقديم التدابير التي اتخذتها، وبناء على ذلك عرضت اللجنة في عام 

                                  
  .232.صالمرجع ناسه،  157
، 2710، 14، عدد4، مجلد مجلة جيل حقوق الإنسانحمايدي عائشة، دور المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان في حماية الحق في التعليم،  158
  .177.ص
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التسوية الودية التي لم تأ  بنتيجة لحل النزاع، وهذا ما دفعها إلى عرض القضية على المحكمة  2773
 .159الأمريكية لحقوق الإنسان

لأمريكية لحقوق الإنسان بإصدار أمر حول القضية وذلك بإقرار أن دولة قامت المحكمة ا 
من الاتااقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الجنسية  24و 27الدومينكان قامت بخرق المواد 

والحق من تاس الاتااقية،  14و 11والحماية القانونية، وانتهاك الحق في الاسم والشخصية الوارد في المواد 
، وأمر  المحكمة بنشر الحكم في مدة ستة أشهر من 72في المعاملة الإنسانية الذي تم ذكره في المادة 

تاريخ التبليغ في الدولة المدعي ضدها، ثم نشر الاعتراف في وسائل الإعلام بانتهاك حق الضحيتين ودفع 
 .160تعويضا  عن الضرر الذي لحق بهما

لمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان تقوم بإصدار أحكامها من خلال هذه القضية يتضح أن ا 
وفق الاتااقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وتتخذ مجموعة من الإجراءا  الضرورية لحماية حق المدعي الذي 
وقع عليه الانتهاك، وتعمل على المحافظة على العدالة بين الطرفين، وتصدر حكمها وفق للوقائع والأدلة 

                  ا. التي تم تقديمه

 قضية غوميز لوند ضد البرازيل- 0

حيت اعتقل الجيش البرازيلي المعارضين،  1412و1404تعود أحداث القضية إلى سنة  
طالب من الحزب  17وقام بتعذيبهم وتصايتهم، وفي هذه الاترة ظهر  حركة أراغواياغير المكونة من 

هدفهم وضع حد للديكتاتورية، إلا أن الجيش البرازيلي قام  الشيوعي وأفراد آخرين من منطقة أرغوايا كان
شخص من هذه الحركة،  32باضطهادهم وقتلهم مع التقاط صور لمكان دفنهم، وهذا ما أدى إلى اختااء 

مما دفع بعائلة الضحايا في بداية الثمانينا  إلى إطلاق حملة بهدف جمع المعلوما  عن أفراد المجموعة 
 .161الماقودين

عائلا  الضحايا بمقاضاة الحكومة البرازيلية بهدف الحصول على وقائع حديثة  قامت 
الاختااء، وفي هذا الصدد أصدر  المحكمة العليا البرازيلية حكم لصالح الأطراف المدعية، إلا أن المعلوما  

                                  
  .177المرجع ناسه    159
  .177المرجع ناسه ص. 160
161u. https://globalfreedomofexpression.columbia.ed  12:77على الساعة  24/72/2722يوم الاطلاع 
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لجنائية التي ا التي تم تقديمها لم تكون التي يريدونها وذلك لأن القانون الوطني يمنع التحقيق في الوقائع
يكون أطرافها من الجيش، وهذا ما دفعهم إلى اللجوء إلى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان التي أصدر ناس 
حكم المحكمة العليا البرازيلية إلا أن ردها لم يكون ملائم مما دفع اللجنة إلى إحالة القضية إلى المحكمة 

 . 162الأمريكية لحقوق الإنسان

  مريكية لحقوق الإنسان بإلزامية تقديم المعلوما  المطلوبة لعائلاأقر  المحكمة الأ 
وخصوصا  ،في حقهم الحكومة البرازيلية انتهاكا  ما قامت به الضحايا، وكذا ذكر موقع دفنهم، واعتبر 

ما يتعلق بالاختااء القسري للضحايا، وإضافة لذلك تلتزم الدولة المدعي ضدها بتقديم تعويضا  مالية لعائلة 
 .163المدعين

من خلال هذه القضية يتبين أن المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان تقوم بمعالجة القضايا  
التي تم تقديمها من طرف اللجنة الأمريكية التي لم تتوصل لحل للنزاع، ويكون حكم المحكمة مستند على 

مل ويخص جميع النقاط عتماد على الوقائع المقدمة من الأطراف، وهي تصدر حكم شالاأسس قانونية وبا
 المذكورة في العريضة.

 الفرع الثاني:

 م عمل اللجنة والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسانيتقي

عملا بنصوص الاتااقية الأمريكية والنظام الداخلي للجنة الأمريكية لحقوق الانسان فإن كلا من 
طبيق انيان من صعوبا  كثيرة أثناء تن الجهازين يعياللجنة والمحكمة تهدف إلى تطبيق أحكامهم، إلا أن هذ

متع لجنة عيوب ومزايا تتاالقواعد المنصوص عليها، وهذا ما يعتبر من السلبيا  التي تأخذ عليهما، ف
  (.ثانيا)وإيجابياتها تالي هي أيضا لها سلبياتهاال(، وكما تتأثر المحكمة بهذه الأخيرة وبأولابها)

 لحقوق الإنساناللجنة الأمريكية ل ومزايا عيوب أولا:

تعتبر طبيعة تكوين اللجنة الأمريكية للحقوق الإنسان من المزايا التي تتمتع بها، وما يميزها هو 
خصائص وميزا  رفيعة في الأعضاء كأن يكون  إشتراطهاتمتعها بالاستقلالية، بالإضافة إلى ذلك 

                                  
  .المرجع ناسه162
  المرجع ناسه. 163
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لكااءة المهنية والدرجة متخصصين في مجال حقوق الإنسان وأصحاب الخيبرة في هذا المجال، وكذا ا
 164العلمية العالية وكذا الأخلاق الرفيعة.

سون إستقلالية أعضائها إذ يمار إلى  بالإضافة شهد  اللجنة تطورا هائل وتوسع مجال اختصاصها،
مهامهم بصاتهم الشخصية، واللجنة هي وسيط بين الأفراد والمحكمة الأمريكية في تقديم الشكاوى، وقامت 

 165من الجهود من أجل معالجة الكثير من القضايا المطروحة أمامها.بتكريس العديد 

يأخذ على نظام اللجنة الأمريكية أنه تابع من الناحية المالية والإدارية إلى الأجهزة السياسية للدول 
 ذه الأخيرةهلمنظمة، و لالأمريكية، ومهمة تعيين أو إيقاف السكرتير التنايذي صلاحية مخولة للأمين العام 

 .التي تقوم بتحديد ميزانية اللجنة هي

حة وى المطرو انظر إلى أن بعض الشكالتعتبر التوصيا  الصادرة عن اللجنة غير ملزمة بكما 
 اهأمامها يتم إحالتها إلى المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان التي تقوم بالاصل فيها، وهذا ما يدل أن قرارات

 166ليست نهائية.

ه سابقا أن اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان عالجت العديد من يلاحظ مما تم التطرق إلي 
القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التي تم طرحها أمامها، وهذه نقطة إيجابية تضاف إلى رصيدها، ولكن 

ن أنهائية وقابلة للطعن فيها، والدليل على ذلك  وأحكامها غير تها غير ملزمةاتوصيكون نظر إلى الب
  .                                                              إحالة بعض القضايا إلى المحكمة الأمريكية لحقوق الإنساناللجنة تقوم ب

 إيجابيات وسلبيات المحكمة الأمريكية للحقوق الإنسانثانيا: 

ضائي، ق المحكمة الأمريكية بالاستقلالية القضائية، فلها اختصاصان الأول استشاري والأخر تعتتم
تعد استقلاليتها من بين المقوما  الأساسية الضرورية من أجل تطويرها، وضمان دورها كآلية رقابية لتنايذ 

 167أحكام الاتااقية الأمريكية للحقوق الإنسان.

                                  
  164مصطاى عبد الغاار، ضمانا  حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، المرجع السابق ص.311.

  .321و322. ص. صجندي مبروك، نظام الشكاوى كآلية لتطبيق الدولي لاتااقيا  حقوق الإنسان، مرجع السابق  165
  .114.صعلي بدوي الشيخ، مرجع سابق،  166

  167  مصطاى عبد الغاار، مرجع السابق، ص. ص.314و 322.
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تتميز المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان ببذلها جهود في ممارسة الرقابة على تطبيق أحكام الاتااقية 
لك بمحاولة تجسيد الحماية واقعيا عن طريق معالجة العديد من القضايا، والاصل فيها، ويبلغ الأمريكية، وذ

 .168انحكما وأمرا في مجال حقوق الإنس 227عدد الأحكام الصادرة عنها ما يقارب 

تلعب المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان دور مهم في منع الانتهاكا  التي قد تمس حقوق الإنسان 
 14421حوالي 2711لقارة الأمريكية، وقد وصل عدد القضايا المرفوعة أمامها في سنة على مستوى ا

قضية، فهي تساهم بحل النزعا  المرفوعة أمامها وهذا دليل على الاعالية القانونية للقراراتها، ويأخذ عليها 
كمة في مهمة المح عدم خضوع الدول الأطراف في الاتااقية إلا بإرادتهم الاختيارية وهذا يؤدي إلى صعوبة

 لىعمجال حقوق الإنسان، والشكوى الاردية لا يمكن أن يقدمها الارد مباشرة إلى المحكمة بل بالمرور 
 .169اللجنة الأمريكية

تواجه المحكمة الأمريكية بعض النقائص، فيأخذ عليها عدد أعضاء المحكمة الذي لا يتناسب 
ضاة قصيرة مما يؤثر على إستقرارهم، وممارسة عملهم مدة ولاية القكما أن وجسامة المهام الموكل لهم 

 .وضف إلا ذلك إمكانية ممارسة القاضي للوظياتين

تالي التأخر في النظر في القضايا، والإجراءا  الالمحكمة قصيرة وب انعقاد مدةذلك  لىوزيادة ع 
اوى الدول النظر في شك المطولة التي تدوم لأعوام في العادة، وفي الكثير من الحالا  القضائية فشلت في

حيث لم يحدث تقريبا أن قامت دول أعضاء في الاتااقية بتقديم شكوى ضد دول أخرى جراء خرق 
 .170الاتااقية

يلاحظ مما تم طرحه أن المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان تصدر أحكام نهائية غير قابلة  
فق مع حجم ا أن عدد أعضاءها لا يتو عالجت العديد من القضايا، إلا حيثللطعن إلا في حالا  محددة، 

القضايا المطروحة عليها، ومن نقاط ضعاها عدم تقديم الدول الأطراف في الاتااقية أي شكوى ضد طرف 
  آخر قام بانتهاك أحكامها وهذا يدل على الصعوبا  التي تواجهها.

                                  
  168  جندي مبروك، نظام الشكاوى كآلية لتطبيق الدولي لاتااقيا  حقوق الإنسان، مرجع السابق ص. 342.

، 2714، 17، عدد 2، المجلد مجلة الدراسا  الحقوقيةن، نابي محمد أمين، مدى نجاعة الآليا  القضائية الإقليمية في حماية حقوق الإنسا169
  .127إلي141.مص.ص
  .122.ص، إبراهيم علي بدر الشيخ، مرجع سابق 170
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 المطلب الثاني:

 نتقييم آلية الشكوى في الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسا

تعتبر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من الوسائل القضائية الإقليمية الاعالة   
رغم من نجاح منظومتها إلا أنها الفي مجال حماية حقوق الإنسان، فهي تتميز بريادة في هذا المجال، وب

(، لفرع الأولا)تعاني من بعض النقائص التي تعتبر من العيوب إلا أنها تحتوي على الكثير من المميزا  
 (الفرع الثانيفي مجال حقوق الإنسان ) وقامت المحكمة بمعالجة الكثير من القضايا

 

 الفرع الأول:

 نماذج عن القضايا التي تم معالجتها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

 عالجت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العديد من القضايا فهي تعتبر الرائدة في مجال 
ام الخبراء اهتم جذبتمن والتي حقوق الإنسان، بحيث هناك العديد من النماذج المهمة التي قامت بدراستها، 

 في مجال حقوق الإنسان ومن أهم هذه القضايا:

 قضية الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

صلى حيث قامت سيدة نمساوية بإساءة الى الرسول  2774سنة  الىتعود أحداث القضية  
الله عليه وسلم والاستهزاء به، والتصريح بأنه ياضل البنا  القاصرا  بحكم أنه تزوج عائشة وهي عمرها 

نت محكمة نمساوية التصريحا  التي أدلت بها السيدة، وفرضت عليها غرامة مالية اعشرة سنوا  حيث أد
أكتوبر 22ة لحقوق الإنسان بتاريخ قامت المحكمة الأوروبي ، وبدورهابتهمة الإساءة للأديان يورو 417 بقمة

بإدانة الاعل، وبأن تصريحا  النمساوية هي هجوم مسيء للرسول وأنها لا تدخل ضمن حريا   2711
 .171التعبير، كما انتهكت حرمة الدين وقامت بتأييد الحكم الصادر من المحكمة المحلية

                                  
  awsat.comhttps://a     مقال بعنوان: المحكمة الأوروبية الإساءة لرسول ليست حرية التعبير متوفرة على الموقع الإلكتروني التالي:171
  77:77على الساعة  20/72/2722يوم الإطلاع     
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ها ساسية تصدر أحكاميتضح مما سبق أن المحكمة الأوروبية للحقوق الإنسان وحرياته الأ 
باعتماد على الاتااقية الأوروبية وبرتوكولاتها الإضافية، وقد اعتبر  أن كل تصريح قد يهين حرية المعتقدا  

 انتهاك لحقوق المحمية في المنظومة الأوروبية.و الدينية هو مساس بحقوق الإنسان 

 قضية العائلة التركية السويسرية ضد سويسرا

رة حيث أن هذه الأخيحول تغريم المحكمة السويسرية لعائلة تركيا، تدور أحداث القضية  
 تسمح تجاوزن سن العشرة بحجة اعتقاداتهم الدينية التي لاترفضت السماح لبناتها بممارسة السباحة والتي لم 

 حسباحة، مما دفع السلطا  المحلية السويسرية إلى تغريمهم بسبب عدم تطبيق القانون الذي يلزمهم بسماالب
محلية العائلة برفع قضية أمام المحاكم ال تلهنا بممارسة الأنشطة التعليمية المنصوص عليها، وإثر ذلك قام

 172التي لم تصل إلى نتيجة مرضية لهم

وقامت العائلة بتقديم شكوى أمام القضاة الأوروبيين وحجتهم بأن هذه المسألة تعد انتهاك لحرية      
رفضت التماسا  العائلة محتجة بأن السلطا  العامة السويسرية كان هدفها المعتقد والدين، لكن المحكمة 

حماية الطلاب الأجانب من الإقصاء الجماعي، وكذلك كانت تسمح بارتداء لباس السباحة المخصص 
 .173تالي رأ  المحكمة أن ما قامت به سويسرا كان صحيحا وحكم المحكمة المحلية صائبالفب للمحجبا ،

الأوربية لحقوق الإنسان يعتمد على القوانين المنصوص  أن حكم المحكمةيتضح مما سبق  
عليها في الاتااقية الأوروبية وكذا البروتوكولا  المرفقة لها، وقراراها يعتمد على الوقائع المطروحة أمامها 

 ويكون مبني على الشروط المعمول بها لقبول شكواه أمامها.

 قضية منع النقاب في فرنسا

حكمة الارنسية بالاصل في قضية منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وأكد  قامت الم 
المحكمة أن القانون لا يتنافى مع الاتااقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وقامت المحكمة الأوروبية لحقوق 

قرار إالإنسان برفض الطعن الذي قدمته امرأة فرنسية لإعتراض على القانون الارنسي، وفصلت المحكمة ب

                                  
     https://www.alqabas.com"محكمة أوروبية ترفض إعااء فتيا  مسلما  من دروس السباحة"، متوفرة على الموقع التالي:  :مقال بعنوان 172
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لا يتناقض مع اتااقية حقوق الإنسان، ولقد سبق لمحكمة الاصل في  2717أن القانون الارنسي لنهاية سنة 
القيود التي فرضتها كل من تركيا وسويسرا على اللباس الديني المتعلق بارتداء الحجاب في المؤسسا  

 .174دولتينن اليهات االتعليمية، وهي قامت بتأييد هذه الإجراءا  التي قامت به

ة أنه لا يتنقض مع معاهدورأ  أيد  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قانون منع ارتداء النقاب 
حقوق الإنسان الأوروبية، وهذا ما يسمح لارنسا وباقي الدول الأوروبية بتطبيق إجراء حظر البرقع، فالسلطا  

بل  لدينية ولا يستهدف الدين الإسلامي،الارنسية أكد  أن هذا القانون ليس هدفه الطعن في المعتقدا  ا
 .175هدفه الحااظ على العيش المشترك بين مختلف أفراد المجتمع

حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية كان يستند يتضح مما سبق أن  
كان  وحكمها على حماية حرية المعتقد والحريا  الأساسية مع مراعاة القوانين المعمول بها في كل دولة،

 مستند على حرمة الأماكن العامة وعدم المساس بثقافة المجتمع.

 قضية دلفي ضد إستونيا

بعنوان "شركة النّقل عندما قام موقع دلاي بكتابة مقال  2770تعود وقائع القضية إلى سنة  
ة لرسم ستخدم عادتهدم الطّريق الجليديّة " يناقش كيف أنّ شركة النّقل أتت على مناطق ت SKL بالعبّارا 

قارئا من  121طريق يربط بين الجزء القاريّ من استونيا ومختلف جزر البلاد، ولاقى المقال تعاليقا من 
تعليقا يمكن اعتبارها عدائيّة أو تمثّل تهديدا للمساهم الوحيد في رأس مال الشركة، وفي يوم  27بينها قرابة 

مقال أرسل محامي المدعي خطابا إلى موقع دلاي أسابيع على نشر ال 3بعد مرور قرابة2773مارس 4
ألف يورو تعويضا عن الأضرار المعنويّة الحاصلة  32يطالبه فيه بحذف التّعاليق فورا وبدفع مبلغ 

 .176لموكله

                                  
يوم     https://www.hrw.org   مقال بعنوان: محكمة أوروبية توافق على حظر اللباس الديني في مكان العمل متوفر على الموقع التالي: 174

 .23:77على الساعة  20/72/2722الإطلاع:
  المرجع ناسه.  175 
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من  17قضت المحكمة الأوروبية للحقوق الإنسان على نحو مسموح بأن إستونيا لم تخرق المادة 
سان، عندما حملت موقعا إخباريا على الأنترنت مسؤولية التشهير، اعتبر  الاتااقية الأوروبية لحقوق الإن

المحكمة أن استونيا قد تعسات على حق الموقع في حرية التعبير عندما فرضت عليه غرامة بسبب نشره 
تعاليق تشهيرية، وأشار  المحكمة إلى أن فرض عقوبا  مدنية على موقع إخباري كان ينشد تحقيق الهدف 

 .177المتمثل في حماية سمعة وحقوق الآخرين المشروع

فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالح  حكمت يتضح مما سبق أن قضية التشهير التي
إستونيا كان قرار صائب فالموقع قام بنشر معلوما  مسيئة وتمس بهذه الدولة، وقرار تغريمه من طرف 

فق مع اوروبية لقرار المحكمة الداخلية كان صحيح ويتو ، ودعم المحكمة الأمحلهالمحكمة المحلية كان في 
 أحكام الاتااقية الأوروبية وبروتكولاتها الإضافية.

 قضية خلع الحجاب ضد محكمة بلجيكية

ها ئاتعود أحداث القضية إلى طرد محكمة بلجيكية للمواطنة إثر ارتدائها للحجاب أثناء استدع  
وأثناء دخولها للمحكمة قامت الهيئا  المكلاة بطردها منها، وهذا  للإدلاء بشهادتها في قضية مقتل أخيها،

قضية ضدها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحجة إهانتها، وانتهاك حقها في  عما دفعها إلى رف
 .178الحرية والمعتقد التي نصت عليه الاتااقية الأوروبية لحقوق الإنسان

نسان أن قرار إحدى المحاكم البلجيكية لم يكن منصف في اعتبر  المحكمة الأوروبية لحقوق الإ
بها، وكانت السيدة هاجر قد احق السيدة هاجر لعشيري التي طردتها من المحكمة بعد رفضها خلع حج

ت لإدلاء ياحتجاجا على قرار طردها، فهي استدع 2771رفعت الدعوى أمام المحكمة الأوروبية في سنة 
 .2770179لسنة  بشهادتها في قضية مقتل أخيها

                                  
  177 المرجع نفسه.

  https://arabic.euronews.comقضية دلاي ضد إستونيا متوفرة على الموقع التالي: 178
  17:77على الساعة  21/72/2722يوم الإطلاع  
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يتضح مما سبق أن المحكمة البلجيكية كانت مجحاة في حق الشاهدة والقيام بطرها هو  
بحد ذاته اعتداء على حقوقها، ورأ  المحكمة الأوروبية في هذا الصدد أن بلجيكا قد خالات الاتااقية 

 ها الإنسانية.الأوروبية لحقوق الإنسان، واعتبر  القرار مجحف في حق السيدة وهو مساس بكرامت

 قضية إبراهيميان ضد فرنسا 

تعود أحداث القضية إلى امرأة كانت تعمل مساعدة اجتماعية في المستشاى، وفي إطار  
ممارستها لعملها وبعد نهاية العقد منعت من تجديده نتيجة لارتدائها الحجاب الشرعي الذي يمثل دينها، وبعد 

لإيداع شكواها  12/17/2711المحاكم الارنسية لجأ  بتاريخ  استنااذ جميع طرق الانتصاف الداخلية أمام
محكمة الأوروبية ضد فرنسا مبررة دعواها بانتهاك حقها في التدين، ورأ  المحكمة أن ليس هناك أمام ال

انتهاك لحق في ممارسة الشعائر الدينية، واعتبر  أن ارتداء الحجاب الديني يتعارض مع النظام الداخلي 
 .180الارنسي

ااقية قرارتها على أساس خرق الات في تضح مما سبق أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تستندي 
من عدمه، وقضية طرد المساعدة من عملها لم يكن مجحف في حقها، فهي كانت موقعة على عقد عمل 

، لمستشاىاصلاحية تتمتع بها كان هو  بسببذو مدة محددة الذي يمكن تجديده من عدمه، وعدم تجديده لأي 
تالي فحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو صائب ومعتمد على الأحكام القانونية المعمول بها الوب

 في المنظومة الأوروبية.

 الفرع الثاني:

 عيوب المحكمة الأوروبية للحقوق الإنسان

إستطاعت المحكمة الأوروبية للحقوق الإنسان تحقيق عدة مكاسب في مجال حقوق  
ان، وذلك بتـأكيد مبدأ الرقابة الدولية، والضمان الجماعي لحماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإنس

وى اسماح للارد والجماعا  والمنظما  الغير حكومية في تقديم الشكالالاتااقية، وقد أحدثت قازة نوعية ب

                                  
 ريعة والقانون،مجلة الش لاح الدين، "اللباس الديني بين حرية الحرية والتقييد، قراءة في اجتهادا  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"،صبوجلال  180

 .30و33. ص. ص، 2714، جامعة الإمارا  المتحدة، الإمارا ، 04العدد 
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سراع الإة ومعنوية، وتتميز ب، وتتمتع الأحكام الصادرة عن المحكمة بقوة قانوني181مباشرة إلى جهاز دولي
 الملحق بالاتااقية الأوروبية. 14في الإجراءا  ومحاولة التسوية الودية، وذلك حسب البرتوكول 

وفي حالة عجز الأشخاص في الحصول على حقوقهم داخل دولهم يلجؤون للمحكمة الأوروبية من 
ي عالم، فقضايا المحكمة لا تنحصر فدها أصبح النظام الأوروبي أكثر تكاملا في الو أجل انصافهم، وبوج

 .182الدول الأطراف في الاتااقية بل تاتح المجال أيضا لسكان هذه الدول بالتوجه إليها

بقيت المحكمة لاترة طويلة هي المثال الوحيد الذي يحتل الريادة في مجال الرقابة على  
طور لأوروبية لحقوق الإنسان، وهذا التإحترام الحقوق والحريا  الأساسية في الدول الأطراف في الاتااقية ا

 في 

فهما  الأوروبية،المعدل للاتااقية  11البرتوكول  تلاه، ثم 4إجراءا  الحماية الذي بدأ بالبرتوكول 
الذين أتاحا للارد رفع الشكوى أمام المحكمة الأوروبية فالواقع العملي هو السبيل الذي يحدد مدى فاعلية أي 

بهدف تدعيم البساطة وعد التعقيد بعكس الجها  الإقليمية، فالمحكمة  14رتوكول تنظيم قانوني، وجاء الب
 .183الأوروبية تتميز بالمرونة أمام الحالا  والمشكلا  الطارئة التي قد تواجهها

وكذلك لعبت المحكمة دور مهم في تطوير القانون الأوروبي وانعكاساته الإيجابية سواء  
تدعيم منظومة القانون الدولي وتطوير قواعده من خلال الكثير من القضايا  لىإإقليميا أو عالميا، وذلك أدى 

التي عالجتها المحكمة والتي لاقت قبول كبير، وبرغم من الدور الهائل الذي تؤديه المحكمة إلا أن هناك 
 . 184بعض العراقيل والصعوبا  التي تواجهها، مثل طول الإجراءا  في بعض القضايا

                                  
اسية، يشارف تومية، الضمانا  الدولية لحماية حقوق الإنسان، مذكرة مكملة من مقتضيا  نيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم الس181
  .121و127. ص. ص، 2714/2712قانون دولي، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،  صصتخ

، 2، العدد 4، المجلد مجلة الحقيقة العلوم الإنسانية والاجتماعيةشنبي فؤاد، "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وفق النظام القديم والجديد"،  182
  .431.ص، 2717

  .40و43. المرجع السابق، ص 183
، 11، عدد 14المجلد ، مجلة الماكرتااقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، دي مبروك، "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كآلية للرقابة على الايجن 184

  .111. ص، 2714
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اردية من أهم المميزا  التي تتمتع بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتعد الشكاوى ال 
، و لكن ما يأخذ 185وحرياته الأساسية في مجال حماية حقوق الإنسان، وكل فرد يملك صلاحية اللجوء إليها

لى إ والذي أدى إلى تراجع فعاليتها وميزانيتها، وذلك بالنظر 2771على  المحكمة مرروها بأزمة مالية سنة 
الحالة الاقتصادية لدول الأوروبية، حيث عانت من صعوبا  كثيرة و كان هناك تهميش كبير لحقوق 
الإنسان، وما يعاب عليها أيضا طول مدة النظر في القضايا المطروحة أمامها، إذ يوجد من يوجه لها 

لقرار يهم أن يكون ااتهاما  أنها عندما تمنح صلاحية إصدار الحكم لقضاة معينين ليس بضرورة فيٍ رأ
 .186صائب وعادل

يلاحظ من خلال ما تقدم أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر رائدة في هذا  
الاختصاص، فهي توكب العالم إذ تعمل دائما على معالجة وقائع جديدة وإصدار قرارا  حديثة يتم الاعتماد 

ى التقدم قليمية الأخرى التي تعمل على الوصول إلعليها في القضايا المتشابهة، وتعتبر كمرجع للهيئا  الإ
أو أفضل لحقوق الإنسان، ولكن رغم التطور المستمر إلا أنها مماثلة الذي حققته والسعي لتحقيق حماية 

  مازالت تجد صعوبا  في بعض القضايا التي تكون فيها الإجراءا  طويلة مما يصعب مهمة الاصل فيها.

 المطلب الثالث:

 حكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسانتقييم الم

تأخر  الاتااقيا  الإقليمية الإفريقية للحقوق الإنسان في إنشاء محكمة إفريقية تعالج مسألة  
يث حرتها الأمريكية والأوروبية التي تعتبر رائدة في هذا المجال، يحقوق الإنسان في إفريقيا مقارنة بنظ

عدل الإتحادية أو المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على عملت المحاكم الإفريقية سواء محكمة ال
 تطوير حقوق الإنسان.

                                  
185 GEAN-FRNCOIS RENCCI, droit européen des droits de l’homme, 4eme édition, lextenso éditions, France, 

2010, p. 410. 

 186BENAMEUR BOUTAINA, la cours européenne des droits de l’homme soufre-t-elle d’une crise delà 

légitimité ? Étude master, spécialité relation international, université paris1, panthéon Sorbonne, France, 

2015/2019, p .p 23et24.  
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وجاء  المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان لتطوير الإجراءا  التي قامت بهما المحكمتان  
ياتها، إلا يعتبر من إيجاب اوهذا م (،الأول)الفرع بمعالجة بعض القضايا  عن طريق القياموذلك السابقتين، 

 .(ثاني)الفرع الأنه مزال هناك بعض من العيوب التي تعاني منها 

 الفرع الأول:

 التي تم معالجتها أمام المحكمة الإفريقية نماذج عن القضايا

لال هذا ومن خمعالجة العديد من القضايا الإفريقية على مستوى المحكمة الإفريقية، ب قامت 
 منها:بعض الارع سنتناول 

 وآخرون ضد جمهورية بنين Laurent Netengonقضية 

مدعين انتهاك حقهم في الحرية والأمن، ورأ   2711ديسمبر 3رفع المدعون الدعوى في  
م عن طبيعة الجرائم التي تت جوإنما الأمر ناتالمحكمة أن الإجراءا  لم تطول بالنظر إلى تعقيد القضية 

بعد قرار الاستئناف، يمكن للمدعين إذا لزم الأمر  ملاحقتها، وعدد الأشخاص وأضافت المحكمة أنه حتى
تشكيل الاستئناف بالنقض أمام الغرفة القضائية للدولة المدعى عليها، واعتبر  المحكمة الإفريقية أن 

سبل الانتصاف المحلية، وبتالي أعلنت المحكمة عدم قبول الطلب وقرر  المحكمة أن  يستنقذواالمدعين لم 
 .187يف الإجرائية الخاصة بهيتحمل كل طرف التكال

 قضية إميل توراي وآخرين ضد جمهورية غامبيا

إدعى إميل وآخرون ضد جمهورية غامبيا التي قامت بانتهاك حقوقهم أثناء القبض عليهم، رأ  
بل المحكمة العليا والمحاكم الأخرى ق أمامالمحكمة الإفريقية أن المدعين كان يتعين عليهم تقديم قضاياهم 

هم في المحكمة، وبتالي لم يتم استنااذ سبل الانتصاف المحلية، وعليه المحكمة الإفريقية لم تنظر رفع دعوا 
 .188في طلبهم

                                  
  court/org-https://african متوفر على الموقع التالي: 0219لسنة  231حكم المحكمة الإفريقية رقم 187

 .02:52على الساعة  02/25/0200يوم الاطلاع           
  court.org-https://www.afrcan :متوفرة على الموقع التالي 2727لسنة  723حكم المحكمة الإفريقية في القضية رقم 188

 21:13على الساعة  20/72/2722يوم الإطلاع             

https://african-court/org
https://www.afrcan-court.org/
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 قضية ستفين جون روتا كيكير ضد جمهورية تنزانيا المتحددة

تم إدانة المدعى بالسطو المسلح وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثين عام وكان يقضي مدة حكمه، 
من الميثاق الإفريقي للحقوق  0/1انتهاك حقوقه المنصوص عليها والمكاولة في المادة  ادعى المدعى أن تم

الإنسان والشعوب، ورأ  المحكمة أن لها اختصاص زمنيا لأن الانتهاكا  المزعومة قد حدثت بعد أن 
ية ، ضأصبحت الدولة المدعى ضدها طرف في الميثاق والبرتوكول، وللمحكمة ولاية إقليمية بالنظر في الق

ورأ  المحكمة أن المدعى استنااذ سبل الانتصاف المحلية، وقامت برفض طلب الدعي بإلغاء إدانته، 
 .189وقضت بالدفع تعويض عن التحيز الأخلاقي الذي تعرض له

 قضية عمر ماركو ضد جمهورية مالي

دعوى برفع دعوى أمام المحكمة الإفريقية بطلب إقامة  2711نوفمبر  10قام عمر ما ريكو في 
أمام المحكمة الإفريقية بطلب إقامة دعوى موجه ضد جمهورية مالي، إدعى المدعى انتهاك الحق في 
الاستماع إلى قضيته على وجه الخصوص الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة، ومبدأ 

ام بضمان اك الالتز الخصومة والحق في الاستئناف فعال، والحق أن يحاكم أمام محكمة نزيهة كما تذرع بانته
استقلال المحاكم، ورأ  المحكمة فيما يتعلق بانتهاك الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة 

 .190فالمدة يتم تقيدها لمدى تعقيد القضية

المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان لن تقوم بدراسة القضية  يتضح من خلال القضايا أعلاه أن 
وص تعتمد في أحكامها على الشروط المنصوهي  قد استناذ كل سبل الانتصاف المحلية، إذا لم يكن المدعى

ن للمحكمة ويمكعليها في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وكذا البرتوكول المرفق له المنشأ للمحكمة، 
م بالاستناد كرفض قضية لعدم توفرها على الشروط الضرورية للقيام بقبولها، وتقوم هذه الأخيرة بإصدار الح

 إلى الوقائع المطروحة أمامها.

 

                                  
  court.org-https://www.afrcan  التالي:متوفرة على الموقع  2713لسنة  713حكم المحكمة الإفريقية في القضية رقم  189

           21:37الساعة  على 20/72/2722يوم الإطلاع         
    court.org-https://www.afrcanمتوفر على الموقع التالي: 2711لسنة  724المحكمة الإفريقية رقم  حكم190

     22:72على الساعة  20/72/2722تاريخ الإطلاع 

https://www.afrcan-court.org/
https://www.africancourt.org/compt/fr/dtailscase/0292018حكم
https://www.africancourt.org/compt/fr/dtailscase/0292018حكم
https://www.afrcan-court.org/


 

73 
 

 انالشكاوى في اتفاقيات حقوق الإنسعالية نظام لفصل الثاني: مدى فا

 الفرع الثاني:

 عيوب المحكمة الإفريقية

لها يتعتبر المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان حديثة العهد وبالنظر إلى أنه تم تشك 
نقاط لبعد المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وبتالي هي هيئة مكملة للأخيرة، وهناك الكثير من ا

الإيجابية التي تتمتع بها المحكمة الإفريقية، وتعد مثل كل الأجهزة القضائية الدولية فاعاليتها تعود لإرادة 
الدول الإفريقية، وإلى درجة حزم الدول على جعل المحكمة جهاز فعال في حماية حقوق الإنسان، وبالأخص 

 .191االقبول بأحكامها والخضوع لشرعية قرارتهمنحه موارد دعم مالية وبشرية كافية مع توسيع اختصاصها و 

ة الأكثر ، فهي الآليايعتبر تشكيل المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان خطوة مهمة بحد ذاته
أنها تصدر أحكام نهائية وغير قابلة للطعن  إلى نظرالملائمة لمعالجة المسائل المطروحة أمامها، وذلك ب

 .192د وقائع جديدةإلا في حالا  استثنائية مثل وجو 

واجهت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان الكثير من العقبا  منها عدد الدول مع ذلك،  
المصادقة على الميثاق الإفريقي مما يعني أنها لا تملك اختصاص لنظر في القضايا ضد نصف الدول 

ة على يرة لا تملك القدر الأعضاء في الاتحاد فهم لم يصادقوا على البرتوكول المنشئ للمحكمة، فإن الأخ
  .193استلام قضايا ضد انتهاكا  حقوق الإنسان من الغالبية العظمى من مواطني الدول الأعضاء

إنشاء المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان إلى توفير هيئة إقليمية فعالة تتوفر  يهدف 
 ريقية لحقوق الإنسان والشعوبعلى الموارد الضرورية لتدعيم حقوق الإنسان، وعلى خلاف المحكمة الإف
هام هذه لاتحاد الإفريقي وتعد ملالتي هي جهاز تعاهدي، فإن المحكمة الإفريقية هي جهاز قضائي رئيسي 

 .194المحكمة أوسع من سابقتها

                                  
  .21.ص، 2717، 2، عدد72المجلد  مجلة الماكر،مودي، "المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان طموح ومحدودية"، صمحمد بشير م 191

انون دولي، ق صصساكر محمد أيوب، الآليا  الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخ 192 
  .47.ص، 2714/2727، ، الجزائرجامعة محمد خيضر

  .244. ص، 2721، 72، العدد 74المجلد  مجلة القانون والمجتمع،سلام سميرة، "النظام الإفريقي لحماية حقوق الإنسان والشعوب"،  193 
لوم القانونية المجلة الجزائرية للعوالممارسة"،  صبوروبة سامية، "دور المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في حماية حقوق الإنسان بين الن 194 

  .17و42و27. ص. ص، 2710، 3، عدد 24المجلد  ادية والسياسية،صوالإقت
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تعتبر الأحكام الصادرة عن المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية  
رض عقوبا  وجزاءا  على من يقوم بخرق ومخالاة الحكم الصادر عنها ليست ملزمة إذ لا يمكن لها ف

وهذا ما يحد من فعاليتها خصوصا غياب االقوانين الضابطة للانتهاكا  التي قد تحصل بعد صدور قرارها، 
كما يضاف إلى هذه العيوب وجود شروط وإجراءا  كثيرة قبل اللجوء لها مما يجعل القضايا المطروحة 

 .195ة، وكذلك طول مدة دراستها وهذا ما يأخذ عليهاأمامها قليل

تأخر  دليل علىالأن المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان تم إنشائها مؤخرا و سبق يلاحظ مما 
 تها الأمريكية والأوروبية، وذلك بسبب تداعيا  الاستعماريمقارنة مع نظر الالمنظومة الإقليمية الإفريقية ب

داخلي في مختلف المجالا ، وعدم مصادقة الكثير من الدول على الميثاق  وانشغالهم بإحداث تطور
المنشأ لها، إلا أنها عالجت العديد من القضايا التي تم طرحها أمامها وأصبحت تعمل على تطوير 

على مواكبة التطورا  الحاصلة في مجال حقوق الإنسان. وتعمل إجراءاتها،

                                  
  .323و322.ص.صجندي مبروك، نظام الشكاوى كآلية لتطبيق الدولي لاتااقيا  حقوق الإنسان، مرجع سابق،  195
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الإنسان من أي اعتداء قد يقع له مسألة تشغل الأجهزة الداخلية والدولية، لت قضية حماية اكانت ولا ز 
ولذلك عمد  مختلف الأنظمة العالمية على إعمال مبدأ الحماية لحقوق الطرف الذي تعرض لاعتداء وتم 
انتهاك حقوقه، تعمل آلية الشكوى على توفير وسيلة قانونية ضرورية، وتختلف طريقة إعمال وتطبيق آلية 

شكوى من اتااقية إلى أخرى، فكل واحدة تتميز بأسلوبها عن الأخرى، ويمكن للجهة أن تخول صلاحية ال
 ذلك. لجهة معينة أو أن ترفضتقديم الشكوى 

داث العالمية حطور مع الأتتستعمل الأجهزة الرقابية عدة آليا  لمعالجة قضية انتهاك الحقوق التي ت
المتحدة على وضع مجموعة من اللجان التي خولت لهم صلاحية  التي تتقدم بسرعة كبيرة، وعمد  الأمم

تلقى الشكاوى، وإتباع الإجراءا  المنصوص عليها في الاتااقيا  العديدة الخاصة بكل لجنة، وأضافت 
الآليا  الإقليمية أجهزة مختصة في تلقي البلاغا  ومن خلال تطرقنا لنظام الشكاوى كآلية دولية لحماية 

 ستخلصنا بعض النتائج:حقوق الإنسان ا

ي مختلف القارا  عبر وضع اتااقيا  إقليمية تهتم بتنظيم الشكوى ف فيتساهم الاتااقيا  الدولية 
الهيئا  الإقليمية، سواء الأوروبية، الأمريكية والإفريقية، إذ تتعدد أساليب كل هيئة عن أخرى، فمثلا المحكمة 

الإنسان عن طريق البلاغا  التي تقدمها مختلف الجها   الأوروبية تعتبر الرائدة في مجال حماية حقوق 
أمامها، ثم تلتها المحكمة الأمريكية التي تعمل على تطوير أساليبها، أما المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق 

 تها، وذلك نتيجة لاستعمار الذي عانت منه الدول الإفريقية.ار يالإنسان متأخرة في هذا المجال مقارنة بنظ

لف أجهزة الأمم المتحددة عن طريق اللجان المتعددة على تلقى الشكاوى المختلاة من عملت مخت
الأطراف المدعية، والقيام بدراستها التي تبنى على أساس الحااظ على حقوق كل مواطن قد تم انتهاك حقوقه 

لبلاغ أمام الجها  اعلى المستوى الدولي، وتعمل كل اتااقية على تنظيم القوانين الواجبة التطبيق عند تقديم 
 المعنية، ويتم تعديل كل اتااقية من أجل أن تتماشى مع التطورا  الحاصلة في مجال حقوق الإنسان.

يد من العد ات لهاضأوقعت عدة تعديلا  للمختلف الآليا  الإقليمية، فالاتااقية الأوروبية 
انونية ثير منها، وأصبحت سوابق قمجال تلقى الشكوى وقامت بمعالجة الكمن البرتوكولا  لها التي وسعت 

يستند عليها في مجال القانون، ومر  المحكمة الإفريقية بصعوبا  كثيرة من حيث تصديق الدول على 
الصلاحية في النظر في شكوى معينة دون الأخرى، مما يصعب عليها  حهاالاتااقية المنشئة لها، وكذا من
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 مة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان تعد حديثة النشأة فلافكرة تحقيق حماية فعلية للحقوق الإنسان، ومحك
 مها.ييمكن تقي

ض عقوبا  وى وقامت بدراستها فر ايصعب على مختلف الهيئا  الدولية أو الإقليمية التي تلقت الشك 
على منتهكي تلك الحقوق، وبتالي توقيع الجزاء تقوم به، ولكن معظم المدعي ضدهم لا يقومون بتنايذ الحكم 

 ذا دليل على نقص فاعلية المنظومة العالمية للحقوق الإنسان.وه

 والمتمثلة في:الاقتراحا  نظرا فإنه يمكن ابداء مجموعة من 

يمكن للهيئا  سواء اللجان أو المحاكم فرض عقوبا  صارمة ضد كل طرف يقوم بالانتهاك حقوق  
 توى الدولي أو الإقليمي.الإنسان، والقيام بتسهيل إجراءا  تقديم الشكاوى سواء على المس

وضع قوانين جديدة تتماشى مع التكنولوجيا وعالم الرقمنة، وتطوير آلية تقديم الشكوى للمواكبة التقدم  
الحاصل في مختلف المجالا ، لأن هناك انتهاكا  جديدة للحقوق تحصل على مستوى أجهزة التكنولوجيا 

 الواسعة.

نسان بخلق آليا  جديدة تكون كل الأطراف مشاركة توسيع مجال المشاركة في حماية حقوق الإ 
ومعنية بها، وتكون مسؤولة عن أي انتهاك بغض النظر من الااعل، سواء كانت الدولة طرف في الاتااقية 

 أم لا.

إعمال آليا  رقابية تقوم بمراقبة عملية تطبيق الأحكام الصادرة عن مختلف الهيئا  المعنية بتلقي  
 ى فرض عقوبا  صارمة دولية على أي طرف ينتهك اتااقيا  حقوق الإنسان.الشكاوى، والحرص عل

توسيع مجال حماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي باستخدام التكنولوجيا لإبلاغ على أي  
ء طابع المرونة إضاا إلىانتهاك قد يقع، وتسهيل عملية اللجوء لمختلف المحاكم الدولية والإقليمية، والسعي 

 ختلف الإجراءا  المتبعة أمامها.على م

تطوير العلاقا  الدولية من أجل تسهيل عملية الحصول على مختلف المعلوما  الخاصة بكل  
 وأسرع.طرف، مما يساعد مختلف الهيئا  على القيام بدراسة الشكاوى بطريقة أفضل 
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 الكريم. القرآن 

  أولا: الكتب

 ،سكندريةلإباحترام حقوق الإنسان وحرياته الاساسية، دار الجامعة اإبراهيم أحمد خلياة، الالتزام الدولي -1
 .2773مصر،

إبراهيم على بدوي الشيخ، التطبيق الدولي لاتااقيا  حقوق الإنسان، دار النهضة العربية، -2
 2771،مصر

ارف، منشأة المع ،4محمد بشير، قانون حقوق الإنسان مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية، ط الشافعي-3
 .2770، مصر

بسيوني محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان، المجلد الثاني، دار الشروق، مصر، -4
2773. 

بوجلال، دليل اليا  المنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان، وحدة الطباعة والانتاج الاني،  بطاهر _2
 .2774المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، 

جة مروازي، شباب من أجل حماية حقوق الإنسان، "دليل حول آليا  حماية حقوق الإنسان"، خدي-3 
 .la plume rouge" ،2712دار النشر"الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، 

جولييتا روسي، النظام الأمريكي لحماية حقوق الانسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  _0
 .، دائرة الحقوق 37الوحدة 

 .2712حميد حنون خالد، حقوق الإنسان، مكتبة السنهوري، لبنان، -1

 .2712الجزائر، حساني خالد، محاضرا  في حقوق الإنسان، دار بلقيس للنشر، ب ط،-4

حسين المحمدي بوادي، حقوق الإنسان وضمانا  المتهم قبل وبعد المحكمة، دار المطبوعا  -17
  .2771الجامعية، مصر،

  .2772 الجزائر، ريحانة للنشر والتوزيع، ر، دا1طسعادى محمد، حقوق الإنسان، -11
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شايق السامرائي، حقوق الإنسان في المواثيق والاتااقيا  الدولية، دار المعتز للنشر والتوزيع، -12
 .2712الأردن، 

 .1442الجزائر، عمر، محاضرا  في القانون الدولي العام، ديوان المطبوعا  الجامعية،  صدوق -13

طاهير رابح، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، الحماية في إطار الاتااقيا  الدولية العامة والخاصة، -14
 .2721الجزائر،الحماية في إطار الاتااقيا  الإقليمية"، ب ط، النشر الجامعي الجديد، 

ان، المصادر ووسائل الرقابة، علوان محمد يوسف، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنس-12
 .2774، الأردنالطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

الرحيم محمد الكاشف، الرقابة الدولية على تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  عبد-13
لتي أرسلتها ا في تاسير وحماية الحقوق  دراسة مقارنة حول دور اللجنة المعنية بحقوق الإنسان :والسياسية

 .2773في هذا الخصوص، دار النهضة العربية، مصر، 

 .2772 ،، مصردار الكتاب ،1، طعوض محسن، الدليل العربي حول حقوق الإنسان والتنمية-10

 2770ديوان المطبوعا  الجامعية، الجزائر،  ،1، طسعد اللّه، حقوق الإنسان وحقوق الشعوب عمر-11

دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ، 2طنون الدولي للحقوق الإنسان، عروبة جبار الخزرج، القا-14
2712  . 

على محمد الدباس وعلى عليان أنو زيد، حقوق الإنسان وحرياته ودور شرعية الإجراءا  الشرطية -27
في تعزيزها، دراسة تحليلية لتحقيق التوازن بين حقوق الإنسان وحرياته وأمن المجتمع تشريعا وفقها 

 .2774، الأردن،وقضاء، دار الثقافة للنشر والتوزيع

حول حقوق الإنسان  عربيالدليل ال، 1طغشير بوجمعة، آليا  الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، -21
مع مكتب الماوض السامي لحقوق الإنسان وبرنامج  بتعاون  والتنمية، المنظمة العربية لحقوق الإنسان

 .2772والتنمية البشرية في العالم العربي،  إطار المشروع الإقليمي المتحدة الإنمائي فيالأمم 

 .2711دار بلقيس للنشر، الجزائر،  ب ط، فاطمة الزهرة جدو، الوجيز في حقوق الإنسان،-22

قادري عبد العزيز، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقا  الدولية، المحتويا  والآليا ، الطبعة -23
 .2771هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  السادسة، دار
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ماناريد نوواك، دليل البرلمانيين العرب إلى حقوق الإنسان، ماوضية الأمم السامية لحقوق الإنسان -24
 .2772، والاتحاد البرلماني العالمي

ركز ، م3مصطاى عبد الغاار، ضمانا  حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، أطروحا  جامعية -22
 .2712،القاهرة لدراسا  حقوق الإنسان، مصر

محمد عبد العظيم سليمان وآخرون، مدونة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المركز -23
 .2714المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، القاهرة،

لنشر الكتاب، المؤسسة الحديثة ل ،1ط محمد سعيد مجذوب، القانون الدولي للحقوق الإنسان،-20
 .2713،لبنان

محمد أمين الميداني، المختار من دراسا  الحماية الإقليمية للحقوق الإنسان، المركز العربي للتربية -21
 .2727على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مركز المعلوما  والتأهيل لحقوق الإنسان، 

ي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والشريعة مظهر الشاكر، حقوق الإنسان بين القانون الدول-24
 .2712، الإسلامية، دراسة مقارنة قانونية، العراق

منشورا  الحلبي ، 1طة، والاقليميهبة عبد العزيز، الحماية من التعذيب في إطار الاتااقيا  الدولية -37
 .2774الحقوقية، بيرو ، لبنان، 

وأجوبة، ترجمة علاء شلبي ونزهة جيوسى إدريسي، اليونسكو،  لياا لياين، حقوق الانسان أسئلة-31
  .2774فرنسا، 

 ثانيا: المجالات العلمية-

تطور إجراءا  النظر في الطلبا  الاردية أمام المحكمة الأوروبية للحقوق "العجلاني رياض، -1
من .2712، ، العدد الثاني31، مجلةمجلة جامعة دمشق العلوم الاقتصادية والقانونية، "الإنسان

 .142إلى 132.ص

اللباس الديني بين حرية الحرية والتقييد، قراءة في اجتهادا  المحكمة الأوروبية "بوجلال صلاح الدين، -2
من .2714، جامعة الإمارا  المتحدة، الإمارا ، 04العدد  مجلة الشريعة والقانون، ،"لحقوق الإنسان

 .21إلى  23.ص
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لإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في حماية حقوق الإنسان بين النص دور المحكمة ا"بوروبة سامية، -3
من .2710، 3، عدد 24المجلد  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية،، "والممارسة

 .213إلى441.ص

 يلمجلة ج، "دور المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان في حماية الحق في التعليم"حمايدي عائشة، -4
 .131إلى  41.صمن  .2710، 14، عدد4، مجلد حقوق الإنسان

، 32، المجلد ، مجلة العلوم الإنسانية"حقوق الإنسان في ظل أحكام القانون الدولي"زعبال محمد، -2
 .241إلى221.صمن  .2721، 3عدد

، 74 المجلد ،مجلة القانون والمجتمع، "النظام الإفريقي لحماية حقوق الإنسان والشعوب"سلام سميرة، -3
 .372إلى213.ص2721، 72العدد 

علوم ال مجلة الحقيقة، "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وفق النظام القديم والجديد"شنبي فؤاد، -0
 .171إلى.03صمن .2717، 2، العدد 4، المجلد الإنسانية والاجتماعية

حرياته الأساسية على مستوى الأمم إجراءا  نظام الشكاوى لحماية حقوق الإنسان و "شبل بدر الدين، -1
 .133إلى140.صمن .2711، سنة 11، العدد مجلة البحوث والدراسا ، "المتحدة

علاء عبد الحسين القنزي سود طه العبدي،" ماهوم الحماية الدولية لحقوق الإنسان والمعوقا  التي -4
من .2714(، 72امعة بابل، العدد )ج مجلة الحلى للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون،تواجهها"، 

 .223إلى273.ص

الآليا  الدولية الرقابية العالمية على تنايذ الضمانا  القضائية لحقوق "لوني نصيرة ولونيسي علي، -17
جلـة إيليزا م)آلية نظام التقارير ووسيلة الشكاوى والبلاغا ، ونظام التحقيق وتقصي الحقائق(،  "الإنسان

 .31إلى 11.ص  من ،2727، 71، العدد 72المجلد ، للبحوث والدراسا 

د المجل مجلة الماكر،، "المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان طموح ومحدودية"محمد بشير مصمودي، -11
 .22إلى34.صمن .2717، 2، عدد72

مجلة ، "مدى نجاعة الآليا  القضائية الإقليمية في حماية حقوق الإنسان"نابي محمد أمين، -12 
 .133إلى141.صمن  .2714، 17، عدد 2، المجلد   الحقوقيةالدراسا
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 ثالثا: الأطروحات والمذكرات الجامعية

 :الأطروحات الجامعية-2

، انجازا  وإخااقا  الأمم المتحدة في مواجهة قضابا ومسائل حقوق الإنسان، أطروحة البازيد علي-1
 .2714/2712ة باجي مختار، عنابة، دكتوراه، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع

برابح السعيد، الآليا  الإقليمية لحماية حقوق الإنسان الآليا  والأهداف، أطروحة دكتوراه في الحقوق، -2
 .2713/2710كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، الجزائر، 

ادة الإنسان، أطروحة لنيل شهجنيدي مبروك، نظام الشكاوى كآلية للتطبيق الدولي لاتااقيا  حقوق -3
دكتوراه العلوم في القانون، تخصص قانون دولي عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 

 .2714/2712خيضر، بسكرة، 

نادية، آليا  حماية حقوق الإنسان في المنظومة القانونية الجزائرية: دراسة بعض الحقوق  خلاة-4
دكتوراه العلوم في العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة لخضر، باتنة، السياسية، أطروحة لنيل درجة 

2717. 

بوزيد، حقوق الإنسان بين ضرورة الحماية الدولية ومقتضيا  السيادة الوطنية، أطروحة مقدمة  سراغني-2
سية، النيل شهادة دكتوراه، تخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلية الحقوق والعلوم السي

 .2713جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

عبد الأمير إبراهيم العامري، حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي، أطروحة دكتوراه في  عباس-3
 .2711القانون الدولي، قسم القانون، جامعة سانت كليمنتيس العالمية للتعليم الدولي الجامعي، العراق،

المغرب العربي: دراسة في الآليا  والممارسا  )دراسة مقارنة تونس، حقوق الإنسان ب غربي عزوز،-0
الجزائر، والمغرب(، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم في العلوم السياسية والعلاقا  الدولية، كلية 

 .2714العلوم للسياسية والعلاقا  الدولية، جامعة الجزائر،

نسان، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، نصيرة، الضمانا  القضائية لحقوق الإ لوني-1
 .2714كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 مذكرات الماجستير:-0

جنادي نسرين، مساهمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنساني، -2
ير في الحقوق، فرع القانون الدولي والعلاقا  الدولية كلية الحقوق، جامعة مذكرة لنيل شهادة الماجست

 .2712، 1الجزائر 

رفيق، التحديا  الراهنة التي تواجهها اللجان التعاهدي لحقوق الإنسان، مذكرة الماجيستر، قسم ذياب -0
 .2712الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 

شوان، آليا  حماية حقوق الإنسان في حقوق الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة لنيل محمد حسين ن كارم-3
 .2711شهادة الماجستير في القانون العام كلية الحقوق، جامعة الأزهر، غزة، 

ذكرة، معبد الجليل الميسرا ، المسؤولية الدولية للمنظما  الدولية في القانون الدولي العام،  هاشم-4
 .2713نون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط ماجيستير، قسم القا

 مذكرات الماستر:-3

محمد أيوب، الآليا  الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية  ساكر-1
 .2714/2727الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون دولي، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

الدولية لحماية حقوق الإنسان، مذكرة مكملة من مقتضيا  نيل شهادة  تومية، الضمانا  شارف-2
الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون دولي، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 .2714/2712الجزائر، 

 النصوص القانونية الدولية:رابعا: 

 :الاتفاقيات الدوليةأ: المواثيق و 

 واثيق الدولية المبرمة في إطار الأمم المتحدة:: الاتفاقيات والم2

ألف )د.  210قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  الإعلان العالمي لحقوق الانسان تم اعتماده بموجب-1
من دستور  11، انضمت الجزائر اليه عن طريق دسرته في المادة 1441ديسمبر  17(، مؤرخ في 10
 وثيقة متوفرة على الموقع: .1433بتمبر س 17، صادر بتاريخ 34، ج ر عدد 33

rights-human-declaration-https://www.un.org/ar/universal/ 

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
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رار بق 21/12/1432الاتااقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المعتمد بتاريخ -2
المؤرخ في  341-33، انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2173الجمعية العامة 

12/12/1433. 

البرتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص بحق الأفراد في -3
بقرار الجمعية العامة رقم  13/12/1433تقديم شكاوى للجنة المعنية بحقوق الإنسان، المعتمد بتاريخ 

34/117. 

 13العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية اعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ -4
، صادقت الجزائر عليه بموجب المرسوم 1403مارس  23، ودخل حيّز التنايذ في 1433ديسمبر 

مايو  10، صادر بتاريخ 27ة رسمية عدد ، جريد1414مايو  13، مؤرخ في 30-14الرئاسي رقم 
 .1440فياري  23، الصادر بتاريخ 11، ونشر نص الوثيقة في جريدة رسمية عدد 1414

بقرار الجمعية  13/12/1433العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد بتاريخ -2
 13/72/1414مؤرخ في 33-14سي رقم ، انضمت إليه الجزائر بموجب مرسوم رئا2277 رقم العامة

 .23/72/1440، الصادر بتاريخ 14ج، ر، ج، ج، العدد 

بقرار  11/12/1404الاتااقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعتمدة بتاريخ -3
 د(.21ألف ) 2277الجمعية العامة 

لعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ا اتااقية-0
انضمت الجزائر إلى اتااقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

، ج، ر، ج، ج، 13/72/1414، مؤرخ في 14/33اللاإنسانية أو المهينة بموجب مرسوم رئاسي رقم
 .10/72/1414، الصادر بتاريخ 27العدد 

 .44/22بقرار عن الجمعية العامة  27/11/1414حقوق الطال، المعتمد بتاريخ  اتااقية-1

 11/12/1447الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المعتمدة بتاريخ  الاتااقية-4
، صادقت الجزائر بتحاظ على اتااقية حماية حقوق العمال 42/121بقرار من الجمعية العامة رقم 

، ج، ر، ج، 24/12/2774، مؤرخ في 441-74جرين وأفراد أسرهم، بموجب مرسوم رئاسي رقم المها
 .72/71/2772ج، العدد الثاني، الصادر بتاريخ، 
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 3/17/1444الاختياري لاتااقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمد في  البرتوكول-17
 .24/4بقرار الجمعية العامة 

الاختياري لاتااقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو البروتوكول -11
 .02/144بقرار الجمعية العامة  11/12/2772اللاإنسانية أو المهنة المعتمد في 

الاتااقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختااء القسري المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة -12
 .27/12/2773المؤرخ في  31/100دة رقم للأمم المتح

الاختياري لاتااقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هي اتااقية إضافية لاتااقية حقوق  البروتوكول-13
، بدأ تنايذها في ذا  وقت 2773ديسمبر  13الأشخاص ذوي الاحتياجا  الخاصة، تم اعتمادها يوم 

 .2773مايو  3تنايذ الاتااقية الأساسية في 

  الاتفاقيات الاقليميةب/

 .1434/ 22/11في  في سان خوسي الاتااقية الأمريكية لحقوق الإنسان-1

 .1417النظام الـتأسيسي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة -2

الإضافي لاتااقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية الذي دخل حيز  11البرتوكول رقم -3
 .1441نوفمبر  71التنايذ 

الموقع في شرم  2771لسنة  البرتوكول الإضافي المنشأ للمحكمة العدل وحقوق الإنسان الإفريقية-4
  .37/71/2774وقعت عليه الجزائر يتاريخ، في غينيا الاستوائية 2714الشيخ مصر وتم تعديله سنة 

الذي دخل حيز  14ل البرتوكو لاتااقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعدلة وفق ا-2
 .2717التنايذ في سنة 

 ج/ القرارات:

 قرارات الجمعية العامة: -2

، المتعلق بإنشاء لاتااقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 42/121قرار الجمعية العامة رقم 
 .11/12/2773الذي دخل حيز التنايذ في 
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وتعزيز فعالية أداء نظام هيئا  معاهدا  حقوق  المتعلق بتدعيم /147/32Aقرار الجمعية العامة رقم 
 الإنسان.

 قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي:-0

، المتعلق بإنشاء اللجنة الاقتصادية 1412/10قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم  
 والسياسية والاجتماعية.

 الأمم المتحدة: ج: مستندات منظمة

 لمتحدةمستندات الجمعية العامة للأمم ا 2

للأمم المتحدة، بخصوص تقري حقوق الإنسان وحمايتها، تنايذ الصكوك  العامة مستند الجمعية-1
 .2717/ او  37/، المؤرخ في 147/32المتعلقة بحقوق الإنسان الدورة الخامسة والستون، الوثيقة رقم 

لمؤرخ والستون، وثيقة رقم، ا مستند الجمعية العامة للأمم المتحدة، التدابير والمقترحا  الدورة السادسة-2
 .137/37، 23/73/2712في 

 مستندات اللجنة المعنية بحقوق الانسان 0

بوشارف ضد الجزائر،  1143/2773مستند اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بخصوص البلاغ رقم -1
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https://globalfreedomofexpression.edu/
https://arabic.euronews.com/
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 ملخص:

تتعدد الآليا  الدولية لحماية حقوق الانسان إلا أن نظام الشكاوى يعتبر من أهمها، فاعتبار أن مجال      
يقة عمل آلية المراسلا  على المستوى الإقليمي والدولي الحماية واسع ومتعدد تم ذكر في هذه الدراسة طر 

عن طريق آلية الشكوى التي تعمل على ممارسة الرقابة على أي انتهاك قد يقع لأحد أطراف الاتااقية، 
 فالأجهزة الدولية تكلف هيئا  معينة في النظر في البلاغا  التي يقدمها المدعين.

ن أجل وقبول تلك المراسلا ، عانت آلية الشكاوى صعوبا  كثيرة وتقوم بتحديد الإجراءا  الضرورية م   
في مجال تطبيقها، إلا أنها تعتبر وسيلة قضائية فعالة في مجال حقوق الإنسان وخصوصا بعد تطوير 
مجال اختصاصها ونحها مجال أوسع وصلاحيا  جديدة، وبنظر إلى أنها تتطور وتعمل على مواكبة كل 

 ق الإنسان.ما هو جديد في مجال حقو 

Résumé :  

 Il existe de nombreux mécanismes internationaux de protection des droits 
de l'homme, mais le système de plainte est considéré comme l'un des plus 

importants ، Considérant que le champ de protection est vaste et multiple, il a été 

mentionné dans cette étude comment le mécanisme de correspondance fonctionne 

au niveau régional et niveaux internationaux à travers le mécanisme de plainte qui 

travaille à exercer un contrôle sur toute violation pouvant survenir à l'une des 

parties à la Convention. Les organes internationaux désignent certains organes 

pour examiner les communications soumises par les plaignants. 

 Et il identifie les procédures nécessaires pour recevoir ces communications,  

Le mécanisme de plaintes a connu de nombreuses difficultés dans son application, 

mais il est considéré comme un moyen judiciaire efficace dans le domaine des 

droits de l'homme, surtout après avoir développé son champ de compétence et lui 

avoir donné un champ plus large ,et de nouveaux pouvoirs, et étant donné qu'il se 

développe et s'emploie à suivre le rythme de tout ce qui est nouveau dans le 

domaine des droits de l'homme. 

 

 

 



 

96 
 

 نظام الشكاوى كآلية لتطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان
 

  

 


